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:مقدمة

إلى حمایتها بشتى بین الإنسان والمال صلة قدیمة نشأت منذ وجوده، فهو یسعى جاهدا

الطرق والوسائل، فتطورت هذه الصلة مع الزمن حتى عرفت بالملكیة، أطرتها الكتب 

.العقاریةالسماویة ودعمتها الحضارات القدیمة، ولعل أهمها الملكیة 

اجتهد رجال الفقه والتشریع في تنظیمها وحمایتها وتعددت القوانین والأنظمة في 

الشخصي والشهر العیني، ویعد التشریع الجزائري من بین وتصنیفها بین نظامي الشهر

التشریعات التي أخذت بنظام الشهر الشخصي، ولكن نظرا لعدم جدوى هذا النظام في حمایة 

الملكیة العقاریة حمایة قانونیة كاملة، وتبعا للعدید من النزاعات المستعصیة التي ثارت 

تبني التشریع العقاري في الجزائر الماضي بصدد هذا القطاع، فمع مطلع سبعینیات القرن 

.في الجزائر نظام الشهر العیني

روبرت تورینز سم مبتكره افي استرالیا وعرف بنظام الشهر العینیر ظه

)ROBERTTORRENS()1( على انتقال الملكیة الذي یعتمد "تورنس"، ویعرف فقها بنظام

الشهر الذي یتم بحصول العقاریة والحقوق العینیة العقاریة الأصلیة والتبعیة على إجراء 

المعني على سند الملكیة والمتمثل في عمل صادر عن مصالح مدیریة الحفظ العقاري والذي 

ت مسح على إجراءایقوم-الشهر العیني–یعرف بالدفتر العقاري، مع العلم أن هذا النظام 

.)2(عملیة تأسیس السجل العقاريكمرحلة تقنیة وإجراءات قانونیة متمثلة في الأراضي

هدتها الجزائر وتخلیها عن النظام الاشتراكي الكن نظرا للتحولات الاقتصادیة التي ش

والاتجاه إلى النظام اللیبرالي الذي یدعم الاقتصاد الحر وبالتالي یولي أهمیة أكثر لتكریس 

.العقاریة الخاصةالملكیة 

1
، وقد لاحظ بأسترالیایشغل منصب مراقب بمصلحة الجمارك أول من عرف نظام الشھر العیني و الفقیھ روبیرت تورانس الذي كان-

في التعرف إلى مالكي السفن والمعاملات الجاریة علیها عن طریق تسجیل أسماء المالكین وسائر أثناء تولیه عمله سهولة

المعاملات في سجل خاص في میناء تسجیل السفن، ثم عین أمینا للعقود العقاریة في استرالیا، وقد لاحظ الصعوبة البالغة 

فكر في نقل طریقة تسجیل السفن إلى الأراضي، في التعرف على أصحاب الأراضي الخاصة، كلما ثار نزاع بشأنها، ف

ووضع مشروعا بذلك وعرض على البرلمان لكنه قبل بالمعارضة في البدایة، ثم اقره البرلمان وأصدر أول قانون لنظام 

.1858الشهر العیني سنة 
2

.37، ص 2002،منشورات الحلبي الحقوقیة، 2حمدان حسین عبد اللطیف، نظام السجل العقاري، ط -
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إلا أن التحولات انعكست سلبا على تفعیل نظام الشهر العیني نظرا للتكالیف الباهظة 

.التي تدعم وترسیخ هذا النظام

الدوافع والمبررات التي أدت إلى اختیار موضوع هذه الدراسة، البحث في من أهم

القضاء مستوىى مشكل العقار بالجزائر وتسلیط الضوء على أسباب طول النزاعات عل

بخصوص منح الدفتر العقاري، فهو موضوع جدید لم یتم التطرق إلیه ضمن الدراسات 

السابقة، وعلى ضوء ما تقدم فإن هذه الدراسة تهدف أیضا إلى البحث في ما مدى أخذ 

.المشرع والقضاء الجزائریین بالحجیة المطلقة للدفتر العقاري

الجانب الواقعي، تكمن في تحلیل واقع كما أن لهذا الموضوع أهمیة كبرى من 

النزاعات، وضرورة إزالة الغموض على النصوص القانونیة الخاصة بالمجال العقاري، وعدم 

تعارضها مع القواعد العامة للقانون، أما من الجانب النظري فقد جاءت هذه الدراسة ملمة 

منازعات الإداریة، یسانس والماستر كاللبعدة مقاییس كانت محل دراسة ضمن مرحلتي ال

.، التنظیم القضائي، المسؤولیة الإداریة، قانون الأعمالالأعمال الإداریة

علمي فقد كانت هناك جملة من الصعوبات، تتعلق وكما هو الحال بالنسبة لكل بحث 

أساسا بندرة المراجع المتخصصة والتي نتناول بالتفصیل المنازعات التي محلها الدفتر 

ا ما تتعلق بجانب من جوانب الموضوع، المراجع الجزائریة وإن وجدت فغالبالعقاري، وخاصة 

ولا تجیب على مجمل الإشكالیات المطروحة ضمن هذه الدراسة، فضلا عن تشعب 

التشریعات العقاریة وتناقضها مع بعضها وتعارض بعضها مع القواعد العامة، كما أن 

 ىذي یعد نواة نظام الشهر العیني لم یر التشریع العقاري وبالذات قانون مسح الأراضي، ال

مراجعة دقیقة ولا أي تعدیلات تمس مسائل جوهریة من شأنها تخفف من وطأة النزاعات منذ 

، مما ینعكس سلبا على ألیات تطبیقه في ظل نظام الاشتراكيصدوره في ظل النظام 

.اللیبراليالاقتصاد

وباعتبار نظام الشهر العیني یكرس الملكیة العقاریة ویضفي علیها طابع المشروعیة 

بموجب حصول المالك على الدفتر العقاري، إلا أن هذا السند وبصدد إعداده وتسلیمه تثار 

یمكن طرح وعلیهالعدید من النزاعات، ترفع أمام الجهات القضائیة العادیة والإداریة، 

بشأن تثارما هو القضاء المختص لحل النزاعات التي:لتي تتمثل فیما یليالإشكالیة التالیة ا

الدفتر العقاري؟
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وللإجابة على هذه الإشكالیة قررنا إتباع الخطة التالیة إذ تناولنا في الفصل الأول 

أما في ختصاص القضاءالعادي في النظر المنازعات الناشئة عن إعداد الدفتر العقاري ا

عن إعداد ختصاص القضاء الإداري في النظر المنازعات الناشئة ولنا فیه االفصل الثاني تنا

.الدفتر العقاري
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الفصل الأول

الناشئة المنازعاتنظر ختصاص القضاء العادي فيإ

إعداد الدفتر العقاري عن

قائما بین أشخاص یحكمهم القانون الخاص فانّ مؤقتذا كان النزاع في الترقیم الإ

الاختصاص القضائي في مجال المنازعات المتعلقة بالدفتر العقاري یؤول إلى القاضي 

العقاري الّذي یقع في دائرة اختصاصه موقع العقار، وعلیه فانّ المشرع لم یمنع المالك الّذي 

الطعن أمام القضاء في أي وقت ام عملیة المسح منتمیظهر بعد القید الأولي على اثر إ

یظهر فیه، فانّ إعادة النظر في الشهر تبقى ممكنة لغایة انقضاء اجل سقوط الحق العیني 

.)1(سنة15وذلك لمدة 

تعلق بالنزاع في والحالة الوحیدة الّتي نص فیها المشرع على الأجل المسقط لرفع الدعوى ت

لكن المادة .أشهر)06(ب ستة  63-76م رقمن المرسوم 15المادة في حددتالترقیم المؤقت

قرارات المحافظ العقاري التي تهدف إلى إعادة النظر  أننصت على من نفس المرسوم16

مما جعل جل مسقطأفیها عن طریق القضاء دون تحدید  في الترقیم النهائي یمكن الطعن 

وهذا له اثر سیئ على القوة الثبوتیة  المطلقة للقید في موجهة الغیر قابلة لإعادة النظر 

.)2(ضمان الائتمان ویقلل من أهمیة نظام الشهر العیني

الجهات الإداریة في تسویة النزاعات المثارة بصدد التحقیق والمسح العقاري تفلحلا قد 

وحتى تلك المحتمل ورودها بعد تسلیم سند الملكیة، فهنا یكون للجهات القضائیة دورها في 

.التدخل لتسویة مثل هذه النزاعات قضائیا

طبیعة تلافباخالدفتر العقاري  إعداد الجهات القضائیة المختصة بالنظر فيتختلف 

المنازعة حول الإجراءات الأولیة والقید الأولى للحقوق  أولا فقد تكون،النزاع المعروض علیها

.في السجل وقد تكون لاحقة عن تسلیم سند الملكیة المتمثل في الدفتر العقاري

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل 12/11/1975المؤرخ في  74- 75رقم  أمرمن 23المادة -1

.18/11/1975المؤرخة في 92العقاري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 
  .49ص ، 2006، 01المنازعات العقاریة، دار الهومة، الجزائر، ط ،عمر حمدي باشاألیلى زروقي، -2



إعداد الدفتر العقاري عنالمنازعات الناشئة اختصاص القضاء العادي في نظر:الفصل الأول

5

وهذا ما ،تحكمها أحكام خاصةالتيالمؤقتالمنازعات الناشئة عن عملیة الترقیمثانیا 

المختصة بنظر الجهة القضائیةتحدید ىإل بالإضافة، المبحث الأولسنطرق إلیه في

.المبحث الثانيفي لكذ و منازعات الترقیم المؤقت

المبحث الأول

  العقاري المنازعات الناشئة عن عملیة الترقیم

منها یتم تسلیم ،بنوعیها آخر مرحلة لإعداد السجل العقاريالعقاري تعد عملیة الترقیم 

یعتبر إجراء الترقیم قد تم حیث، العقاریةالعینیة وذوي الحقوقالدفتر العقاري إلى المالكین 

.من یوم الإمضاء على محضر استلام وثائق المسح

الترقیم العقاري الدقة والتنظیم ما یستوجب على المطلوب في إنجاز عملیة المسح و و 

نتقل من الملفات منهجیة محكمة، إذ یوتصنیفها وفقائق المحافظ العقاري القیام بفرز الوث

.إلى الملفات الأكثر صعوبةالأكثر سهولة، 

في تصنیفه إلى المعلومات الواردة في الوثائق المسحیة المحافظ العقاري ویستند 

تراضات و الاحتجاجات إذا لتسهیل مواجهة الاعغرض إعطاء ترقیمات تناسب كل حالةل

وعلى ذلك فالطبیعة القانونیة للعقارات لاتكون مستقرة لان التحویلات .)1(بجاو كان هذا

)2(في الترقیم في السجل العقاريقاریة یمكنها أن تحدث قبل الشروعالع

فعلى المحافظ العقاري أن یتخذ الإجراءات اللازمة للتكفل بوثائق المسح عند استلامها 

:فعلیه أن یسهر على

 في عملیة المسح ءبدعملي أثناء الالترقیاتغ اأن یكون فر.

 استغلال البطاقة العقاریة نموذجT10.

  .107ص ،2011،الجزائر،دار هومه،03ط، الجزائريالشهر العقاري في القانون مجید نظامخلفوني -1
،2014دار هومه، الجزائر، ،ضوء آخر التعدیلات والأحكام يف لعقاریةازروقي لیلى، حمدي باشا عمر، المنازعة -2

  .446ص
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 أن تكون البطاقة العقاریة المكونة لسجل العقاري موجودة بكمیة كافیة باستعانة

أن یكون أمام حالة من هذه ودراستها یمكن، T10المحافظ العقاري نموذج 

.)1(:الحالات 

عقار بسند عقار.

بدون سند محل الحیازة و مدتها كافیة لتحقیق التقادم المكسب.

عقار بدون سند لا یمكن للمحافظ تحدید وجود حقوق عینیة.

عقار لم یكن موضوع مطالبة لأي شخص كان.

سوف نقسم المبحث إلى مادام أن عملیة الترقیم المؤقت تأخذ صورتین مختلفتین و

وفي المطلب ) الأولي(ناشئة عن الترقیم المؤقت المطلب الأول المنازعات ال،مطلبین

.الثاني سنتحدث عن المنازعات الناشئة عن الترقیم المؤقت لصالح مجهول

المطلب الأول

المؤقتالترقیمعملیة عنالناشئة منازعاتال

ملكیة تثبت بصفة لعقاري مؤقتا عندما لا یحوي حائز العقار إلى سندالترقیم ایكون

، أو عند عدم ظهور المالك أو أي شخص یطالب بأحقیته في ممسوحرسمیة ملكیة للعقار ال

من 11المادة معینة نصتمؤقتة ترقیم العقار لمدة ة العقار، ففي هذه الحالات یتم بصف

یقوم المحافظ العقاري بترقیم العقارات الممسوحة "على أنه 76/63المرسوم التنفیذي رقم 

لسجل العقاري بمجرد استلامه وثائق مسح الأراضي یعتبر الترقیم قد تم من یوم الإمضاء 

یعتبر الترقیم العقاري قد تم من یوم الإمضاء ".على محضر التسلیم وثائق مسح الأراضي

حقوق المتعلقة بالعقارات موضوع یتم تعیین ال، و على محضر التسلیم وثائق مسح الأراضي

  .447ص  ،مرجع سابق،زروقي لیلى حمدي باشا عمر-1
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الترقیم على أساس وثائق مسح الأراضي حسب القواعد المنصوص علیها في التشریع 

.)1(العقاریةالمعمول به في مجال الملكیة 

حالات ترقیم الأراضي الممسوحة في السجل العقاري  63-76رقم  رسومیتضمن المو  

أو ترقیم مؤقت باسم مجهول شخص معلومباسمهذه العقارات إما ترقیم مؤقت إذ یتم ترقیم

سیقسم هذا الطلب إلى فرعین الفرع الأول الترقیم المؤقت لمدة أربعة أشهر الفرع الثاني  لذألك

.الترقیم المؤقت لمدة سنتین

:الفرع الأول

.الترقیم المؤقت

المترتبة أهم الآثارو المعتمدة في الجزائر الترقیاتنواع أ الفرع إلىفي هذا سنتطرق 

  .عن ذلك 

أشهر أو ترقیما )4(إذ یقوم المحافظ العقاري بترقیم العقارات ترقیما مؤقتا لمدة أربعة 

.سنتین)02(مؤقتا لمدة

  .رأربعة أشه)4(الترقیم المؤقت لمدة-أ

أشهر یستفید منها 4جدر الإشارة إلیه في هذا الصدد أن عملیة الترقیم المؤقت لمدة ت

مكسب سنوات وفقا لأحكام التقادم ال10الحائزین الثابت حیازتهم بموجب سند حیازي لمدة 

وینطبق الأمر على شهادة الحیازة المسلمة من طرف رؤساء البلدیات المستحدثة لأول مرة 

أشهر 4الحائز لمدة باسملتوجیه العقاري، فیقوم المحافظ بترقیم العقار إثر صدور قانون ا

وثائق المسح المحرر من طرف المحافظ استلامیبدأ حسابها من تاریخ إمضاء محضر 

لكن رفضت وبالتالي قدمت ، وأنها اعتراضات خلال هذه مدةالعقاري إذا لم تسجل أي 

.یتحول الحائز إلى مالك یمنحه الدفتر العقاري

كلیة الحقوق، ،القانون يالماجستیر فمذكرة لنیل شهادة ،نظام الشهر العیني في الجزائر دراسة تحلیلیة،محمودي رشید-1

  .81ص، 2001،البلیدة،دحلب دسعجامعة



إعداد الدفتر العقاري عنالمنازعات الناشئة اختصاص القضاء العادي في نظر:الفصل الأول

8

یفهم من هذا الترقیم بصفة مؤقتة لمدة أربعة أشهر بالنسبة للعقارات التي لیس و 

لمالكیها الظاهرین مستندات رسمیة لإثبات الملكیة، الثابت من خلال المعلومات المسقاة من 

ار حیازة قانونیة متوفرة على جمیع شروطها، وثائق المسح أن الشخص یمارس على العق

التي من شانها السماح له باكتساب الملكیة عن طریق التقادم المكسب بالتالي یتم الترقیم 

.)1(مؤقت باسم الحائز الذي یعامل معاملة المالك الظاهر

:وسائل إثبات الحیازة في الترقیم المؤقت-1

المذكورة أعلاه بالوسائل 13/01وفقا للمادة یتم إثبات الحیازة في الترقیم المؤقت 

:التالیة

:الحیازة الثابتة بسندات رسمیة-

، من مجموع العقود الموثقة )2(4618تتكون السندات الرسمیة حسب المذكرة رقم 

والتي لم تقدم للإشهار بسبب 63-76والأحكام القضائیة المعدة قبل صدور المرسوم رقم 

حیث أضافت المذكرة المذكورة أعلاه، بأن هذه آنذاكهار العقاري الطبیعة الاختیاریة للإش

الوثائق تشكل دلیلا على وجود حق الملكیة وأن أصحابها لو كانوا حاضرین في المیدان 

من 63-76من المرسوم رقم 12خلال عملیات المسح، لاستفادوا طبقا لأحكام المادة 

.افظة العقاریةالترقیم النهائي بعد إیداع وثائق المسح بالمح

یمكن الاستناد لبعض السندات الرسمیة حتى ولو لم یكن موضوعها یتعلق بحق الملكیة 

العقاریة، إذ أن الاعتماد على هذه السندات لیس من أجل إثبات حق الملكیة وإنما لإثبات 

:واقعة الحیازة، من بین هذه السندات نذكر ما یلي

العلوم ع عقود و مسؤولیة، كلیة الحقوق و ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،فر ةحجیة العقود المشهر ،نسیمة موسى-1

  .25ص  1999جامعة الجزائر، عكنون،بن ،الإداریة

من الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة الموجهة إلى كل 04/09/2004المؤرخة في 4618أنظر المذكرة -2

المدیر العام للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي ومدراء الحفظ العقاري ومدراء أملاك الدولة المتعلقة بالعقارات الواقعة في 

".المجهول"المناطق الممسوحة المسجلة في حساب 
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:شهادة الحیازة-

من قانون 39شهادة الحیازة المنصوص علیها بموجب المادة یمكن الاعتماد على 

في عملیة الترقیم المؤقت باعتبارها 18/11/1990المؤرخ في 25-90التوجیه العقاري رقم 

إدراجها ضمن  نكشرعیة لطالب الترقیم العقاري ویمسندا رسمیا مشهرا یثبت واقعة الحیازة ال

المذكورة أعلاه على 13/01ستنادا إلى نص المادة حالات الترقیم المؤقت لمدة أربعة أشهر ا

.أساس أنها حیازة تسمح للمالك الظاهر اكتساب الملكیة عن طریق التقادم المكسب

:العقود التوثیقیة المشهرة-

التي تتضمن معلومات غیر كافیة وغیر دقیقة و العقود التوثیقیة المشهرة قد تكون 

نازل عن حقوق میراثیة أو حقوق عقاریة غیر مقدرة وهي لتعیین العقار، أو أنها تتعلق بالت

، حیث سندات لإثبات الملكیة و الحیازة)1(3256الحالات التي تعرضت لها المذكرة رقم 

جاء في ذات المذكرة بأنه في حالة مواجهة المحافظ العقاري لمثل هذه الحالات، فیجب علیه 

ة بناء على تحقیق یقوم به والذي إذا لم أن یعمل على تحدید هذه الحقوق العقاریة المشاع

یتأكد له بناء على العقود التوثیقیة المشهرة المقدمة له بأن العقار موضوع التصرف هو نفسه 

أشهر ویعتبر هذه )04(العقار موضوع الترقیم، فإنه یعتمد على الترقیم المؤقت لمدة أربعة 

.سنة)15(الوثائق قرینة على أن المالك الظاهر یحوز العقار لمدة تفوق خمسة عشر 

:حكام القضائیةالا -

وهي الأحكام القضائیة التي تفصل في منازعات عقاریة دون أن تتطرق إلى حق 

موضوع الملكیة، إذ أنه یظهر من خلال الحكم القضائي بأن العقار موضوع النزاع هو نفسه

الترقیم، وأن تاریخ هذا الحكم سابق عن الترقیم بخمسة عشر سنة، الشيء الذي یدعو 

المحافظ العقاري إلى استخلاص بأن المالك الظاهر كان یحوز هذا العقار منذ تاریخ الحكم، 

.وأن هذه المدة لا تقل عن مدة التقادم وهي مدة خمسة عشر سنة

والحفظ العقاري الأراضيالصادرة عن المدیریة الفرعیة لمسح 18/05/1976المؤرخة في 3256أنظر المذكرة رقم -1

.63-76المتعلقة بكیفیة تطبیق المرسوم رقم 
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.تة التاریخیازة بسندات عرفیة ثابإثبات الح-2

یمكن الاعتماد على العقود العرفیة في الترقیم المؤقت لإثبات مدة الحیازة القانونیة التي 

تؤدي لاكتساب العقار بالتقادم للمالك الظاهر للعقار بموجب سند عرفي ثابت التاریخ بعد 

من القانون 328، وتعتبر عقودا عرفیة ذات تاریخ ثابت طبقا لنص المادة 31/12/1970

:المدني في الحالات التالیة

.من یوم ثبوت مضمونه في عقد أخر حرره موظف عام-

.من یوم التأشیر به على ید ضابط عام مختص-

.من یوم وفاة أحد الذین لهم على العقد خط أو إلغاء-

.63-76من المرسوم رقم 89من یوم تسجیله وفقا لنص المادة -

.المؤقت لمدة سنتینالترقیم- ب

یتم اللجوء إلى الترقیم العقاري بصفة مؤقتة لمدة سنتین في حالة عدم وجود أي سند 

مثبت للملكیة على العقار المشمول بالمسح أو أي سند أو أي قرینة تدل على الحیازة، ولم 

یتمكن المحافظ العقاري من تحدید حقوق الملكیة للملاك الظاهرین، وهو ما نصت علیه 

یجرى)02(تا لمدة سنتین الترقیم مؤقیعتبر «:على أنه 63-76من مرسوم 14المادة 

من یوم إتمام هذا الترقیم بالنسبة للعقارات التي لیس لمالكین ظاهرین سریانها ابتداء

سندات إثبات كافیة وعندما لا یمكن المحافظ العقاري أن یبدي رأیه في تحدید حقوق 

نقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة إلا هذا الترقیم المؤقت نهائیا عند االملكیة ویفسخ

إذا سمحت وقائع قانونیة للمحافظ العقاري بالتثبیت بصفة مؤكدة من أن الحقوق العینیة 

الواجب شهرها في السجل التجاري ویكون قد أطلع علیها في غضون ذلك عن طریق أي 

.»شخص معني 

لى الترقیم المؤقت لمدة سنتین في حالة وجود عقد ملكیة غیر دقیق كما یمكن اللجوء إ

وكانت المساحة المذكورة في العقد مختلفة على المساحة الثابتة واقعیا في المیدان وطرح 

ونفس الأمر ینطبق على العقارات .بشأن ذلك فیتم الترقیم بصفة مؤقتة لمدة سنتینالنزاع 
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دد عملیة الفاصلة بینهما، ففي هذه الحالة وبصالحدود لة المنازعات حول المجاورة في حا

ما ،)1(تأخذ الحدود فیه بصفة مؤقتة ویتم الرقیم لمدة سنتین،المسح یتم وضع حد مشترك

في هذا المجال أنه قد تظهر أثناء مدة الترقیم وقائع قانونیة تثبت ملكیة ینبغي التنویه إلیه

فأن المحافظ العقاري ملزم دون الشخص المعني للعقار محل الترقیم، ففي هذه الحالة 

نتظار بتنفیذ الترقیم النهائي للعقار المعني وتسلیم الدفتر العقاري للمالك المعترف له حق الا

لیس ...«:المتمثلةالمذكورة أعلاه14من العبارة الواردة في المادة ملتهأوهذا ما .)2(الملكیة

»...لمالكیها الظاهرین سندات إثبات كافیة 

فإنه یعتبر الترقیم مؤقتا لمدة سنتین للعقارات التي لیس لأصحابها الظاهرین سندات 

یسري أجل سنتین إثبات كافیة، وعندما لا یتمكن المحافظ العقاري من تحدید حقوق الملكیة

إذا ثبت من )02(من یوم الترقیم أي انه یتم ترقیم العقار باسم طالبه مؤقتا لمدة سنتین 

إجراءات التحقیق أنه لیس للمالك الظاهر سند كاف لإثبات ملكیته للعقار أو انه لیست له 

حقوق أیة وثیقة تثبت ملكیته للعقار ولا یمكن للمحافظ العقاري أن یبدي رأیه في تحدید

:الملكیة ویكون أمام حالتین هما

.العقار بسند غیر كاف للإثباتحیازة-1

یمكن الاعتماد على سندات عقاریة غیر كافیة لإجراء الترقیم العقاري لمدة سنتین 

اعتبرت الترقیم في السجل  يتوال 4618أعلاه وحسب المذكرة رقم المذكورة 14حسب المادة 

ت لحقوق عقاریة، أو االعقود العرفیة المتعلقة باقتناءالعقاري ترقیما مؤسسا إذا تم بناء على 

تبادل أو قسمة، یتضمن البعض منهم تاریخا ثابتا، إلا أنه كان بعد تاریخ إعدادها وهي 

في الترقیم المؤقت لمدة السندات العقاریة غیر الكافیة والتي یعتمد علیها المحافظ العقاري 

قانون القانونیة فرعاجستیر في العلوم أنیسة بسكري، تأسیس السجل العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الم-1

.45، ص 2001جامعة سعید دحلب، البلیدة، ،الحقوقوزراعي كلیةعقاري 
.235، ص 2009الجزائر،لعقاري في الجزائر، دار الهدى، السجلانعیمة حاجي، المسح العام وتأسیس -2
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سنتین بعد التحقق في أن التاریخ هو تاریخ ثابت أو سابق فعلا لتاریخ مرور فرقة المسح 

.الذي هو التاریخ المذكور في بطاقة التحقیق المتعلقة بالوحدة العقاریة غیر الممسوحة

.العقار بدون سندحیازة-2

إلى الحیازة فقط دون أن تكون مدعمة یمكن أیضا ترقیم العقارات ترقیما مؤقتا استنادا 

ومعززة بسندات تثبتها، أي یمكن الاعتماد على أحكام الحیازة المنصوص علیها بموجب 

.من القانون المدني الجزائري وما بعدها808المادة 

الأقل حیازة حقیقیة ونعلى المحافظ العقاري أن یتأكد من أن أصحاب الطلب یمارس

تحدید مجموعة الملكیة المعنیة والتي یمكن أن یطلب العارض، یوم شروع فرقة المسح في

.بحق ملكیتها في مجمل مساحتها أو تلك المتواجدة ضمن وحدة عقاریة أكبر مساحة

ویمكن أن یسمح التحقیق في المیدان من معاینة وقائع تدل على حیازة ظاهرة، كشغل 

  .إلخ... حقیقي للسكن أرض فلاحیة مزروعة، وجود سیاج، 

في حالة ما إذا تبین من التحقیق المیداني أن الحیازة تعود إلى فترة ما قبل عملیات 

مسح الأراضي العام، یمكن منح الترقیم العقاري المطالب به، شریطة أن تكون أقوال 

.)1(وتصریحات الطالب مدعمة بشهادة شخصین مصرح بها أمام موثق

وفي الأخیر فإنه تجدر الإشارة إلى أنه یمكن للمالك الظاهر أن یتحصل على شهادة 

تثبت استفادته من الترقیم المؤقت بموجب شهادة الترقیم المؤقت التي تسلمها له المحافظ 

العقاریة بناء على طلبه وهي بمثابة سند رسمي یثبت واقعة الحیازة وهي بمثابة شهادة حیازة 

.المذكورة سابقا4618:أنظر المذكرة رقم-1
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المتضمن 22-03من القانون رقم 47وهذا ما نصت علیه المادة )1(جدیدةبصیغة إجرائیة 

:وهي ترتب نفس الآثار التي ترتبها شهادة الحیازة أي)2(2004قانون المالیة لسنة 

یتم الاعتراف لصاحب شهادة الترقیم المؤقت بالحیازة وبالتالي یكون في مركز واضع -

.الید على العقار بسند

مادیا في العقار وبالتغییر من هادة الترقیم المؤقت أن یتصرفیمكن لصاحب ش-

طبیعته وتشیید بناءات بعد حصوله على رخصة البناء، كما یمكنه عدم البناء بموجب 

یمكنه أن یقوم بتجزئة العقار تسلم له بناء على شهادة الترقیم المؤقت، كما رخصة الهدم التي 

المعدل 01/12/1990المؤرخ في  29-90ون رقم بموجب رخصة التجزئة وفقا لأحكام القان

المؤرخ في 176-91والمتمم المتعلق بالتهیئة والتعمیر والمرسوم التنفیذي رقم 

المحدد لكیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم 28/05/1991

الرسمیة عدد ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك الصادر بالجریدة

.1991لسنة 21

وعلیه فإنه یمكن لصاحب شهادة الترقیم المؤقت أن یستفید من نفس الحقوق التي هي 

-91من المرسوم التنفیذي رقم 50في المالك رغم ما في ذلك من مخالفة لأحكام المادة 

دائما من التي تشترط ملكیة العقار المراد تشیید بناءات علیه، لأن تشیید البناء یكون 176

صاحب الأرض أي مالكها، كما أن هذه البناءات المشیدة أي تجزئتها لا یكون إلا من 

.صاحب ملكیة البناء

یمكن لصاحب شهادة الترقیم المؤقت أن یرهن العقار بناء على هذه الشهادة، ومنه -

الحصول على قروض من المؤسسات البنكیة، رغم ما في ذلك من مخالفة لأحكام المادة 

من القانون المدني التي تشترط أن یكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا  02فقرة  884

عبد الرزاق موسوني، الترقیم العقاري وطرق إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، مداخلة ألقیت خلال الملتقى -1

.2011الوطني الرابع حول إشكالیة الحفظ العقاري المتعلقة بلجنة المسح والتحقیق العقاري، جامعة المدیة، أفریل 

الصادر 2004المتضمن قانون المالیة لسنة 28/12/2003المؤرخ في 22-03من القانون رقم 47أنظر المادة -2

.من قانون التسجیل 7الفقرة  2-353التي تتضمن تعدیل المادة 83بالجریدة الرسمیة رقم 
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وفي كلتا الحالتین یجب أن یكون الراهن مالكا للعقار ...«:للتصرف فیه والتي جاء فیها 

.»المرهون وأهلا للتصرف فیه 

حكمة العلیا في تعطي شهادة الترقیم المؤقت لصاحبها صفة التقاضي وهذا ما أكدته الم

عن الغرفة العقاریة )1(15/11/2006الصادر بتاریخ 367715عدة قرارات منها القرار رقم 

تعطي شهادة الترقیم المؤقت لصاحبها صفة المالك الظاهر، :المبدأ«:والذي جاء فیه 

وبالتالي صفة التقاضي وتؤدي إلى حصوله على الدفتر العقاري للقوة الاثباتیة، طالما لم 

.یطعن فیه قضائیا

أثناء النزاع تعطي له حیث أن شهادة الترقیم المؤقت التي یحوزها الطاعن التي قدمها -

63-76من المرسوم التنفیذي رقم  16و 13صفة المالك الظاهر عملا بنص المادتین 

ولكونها تؤدي إلى الحصول على الدفتر العقاري الذي هو على رأس المستندات الرسمیة في 

.إثبات الملكیة العقاریة إذا لم یقع الطعن فیه

مطبقة في قواعد الشهر وأغفلوا الإطلاع حیث أن القضاء لم یرعوا هذه النصوص ال-

.»علیها مما یجعل القرار قد جاء فاقدا لأساس القانوني ومخالف للقانون 

وینظر القضاء المختص في الاعتراضات ضد الترقیم المؤقت المرفوعة أمامه من 

ثباتیة استنادا إلىمن قبل الأطراف من حیث قوتها الإخلال دراسة المستندات المقدمة له

الترجیح أو المفاضلة بین هذه المستندات وهو المبدأ الذي كرسته المحكمة العلیا في عدة 

، عن الغرفة العقاریة والذي )2(25/02/2004المؤرخ في 246259قرارات منها القرار رقم 

الفصل في الاعتراض على الترقیم المؤقت یكون على ضوء الترجیح أو :المبدأ«:جاء فیه 

ثباتیة وعند الاقتضاء من قبل الأطراف من حیث قوتها الاالسندات المقدمةالمفاضلة بین 

من المرسوم التنفیذي رقم  14و 13على أساس الحیازة الأحق بالتفضیل عملا بالمادتین 

76-63.

.و ما یلیها413، ص 2006سنة  2العدد  للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة-1

.وما یلیها383، ص 2007لسنة  1العدد للمحكمة العلیا المجلة القضائیة -2
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حیث أنه مادام الطاعن یعارض في الترقیم المؤقت للقطعة المتنازع علیه والذي یصبح 

المؤرخ في 123-93من المرسوم رقم 14مدة سنتین حسب المادة انقضاءنهائیا عند 

، كان على قضاء الموضوع دراسة ومناقشة العقد المقدم وأن یفصلوا في 19/05/1993

.14القوة الثبوتیة لهذه السندات نظرا لمقتضیات المادة 

.بحثوا في الحیازة الأحق بالتفضیلوعند الاقتضاء كان علیهم أن ی

مما تجدر الإشارة إلیه بصدد عملیة الترقیم العقاري المؤقت، أن الشخص الذي تم 

التي تسلم له من المحافظ ،)1(على شهادة الترقیم المؤقتالترقیم لصالحه یحق له الحصول 

العقاري بعد تقدیمه لطلب التي تحرر وفق نموذج خاص یتم التأشیر علیها بنفس الطریقة 

بعبارة شهادة ترقیم مؤقت نهائي، ما عدا استبدال عبارة إجراء أولالمستعملة بسبب ترقیم 

 دج 500تسلم للمعنى بعد دفعه لحقوق التسجیل في سجل الإیداع المقدرة رسمها الثابت ب 

.)2(1997المتضمن قانون المالیة لسنة 36-96من الأمر 39طبقا للمادة 

نصا ومضمونا إذ یتساءل عن هذا الترقیم الذي یكون لصالح الدولة غیر قانوني ف

الأساس القانوني الذي یتم إدماج الملكیات العقاریة المرقمة في حساب مجهول باسم الدولة، 

هل یعتبر من باب المصادرة أو نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة، خصوصا أن المشرع 

عتداء علیها الا ایة الملكیة الخاصة، فكیف یتمالجزائري وضع نصوص قانونیة ودستوریة لحم

ستثنائیة خاصة لكیة أو المصادرة لیست سوء حالة ابهذه الطریقة لاسیما أن عملیة نزع الم

.)3(یتم إعمالها بشروط خاصة منظمة بنص القانون

.عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ة، الصادر 24/05/1998المؤرخة في 16مة رقم أنظر التعلی-1

، 37، عدد 1،جمجلة إدارة،السندات الإداریة المثبتة للملكیة العقاریة إثري عملیة التحقیق العقاريفیصل الوافي، -2

.22، ص2009الجزائر، 
.178، ص 2012، الكتابالجزائري قصرخالد رمول، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع -3
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ترتب شهادة الترقیم المؤقت نفس الآثار التي ترتبها شهادة الحیازة من حیث أحقیة 

، لكونها )1(ل إلى حق التملكتصن دون أن ترتیب بعض الحقوق على العقار، كحق الره

تمنح لحائزها صفة المالك الظاهر لا غیر وهو ما قضت به المحكمة العلیا في الملف رقم 

الذي قررت فیه أن شهادة الرقیم المؤقت لا تعطي لصاحبها سوء صفة المالك 367715

ي قوة ثبوتیة العقار  دي إلى حصوله على الدفترالظاهر وبالتالي الصفة في التقاضي التي تؤ 

تجدر الإشارة إلیه في هذا الطرح أن هناك من یعتبر شهادة مماقضائیا ا هطالما لم یطعن فی

.)2(الترقیم المؤقت عبارة عن سند مثبت الملكیة العقاریة 

.الآثار المترتبة عن الترقیم المؤقت:الفرع الثاني

2015من الواجب أن أشیر إلى أن قانون المالیة لسنة قبل أن نتطرق إلى الآثار

منه التي أصبح 11حیث عدل المادة 74-75أدخل بعض التعدیلات على الأمر رقم 

:نصها

یقوم العون المكلف بمسك السجل العقاري بترقیم العقارات الممسوحة في السجل «:

.»العقاري على أساس وثائق المسح

یقوم الموظف المكلف بمسك السجل العقاري على بینما النص السابق كان نصه 

أساس وثائق مسح الأراضي المعدة و القرارات وشهادات الملكیة المقدمة من طرف 

المعنیین، بتحدید حقوق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى التي یجب أن تكون موضوع 

.أدناه13المادة إشهار في السجل العقاري وذلك طبقا لأحكام 

ألغي تماما العمل 2015إلى أن قانون المالیة لسنة  ةار الإشكما أنه من الواجب 

وفي المقابل أدرجت المادة .منه66بموجب المادة 74-75من الأمر 13بأحكام المادة 

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة تم 2004سبتمبر 4المؤرخة في 4618المذكرة رقم -1

المحفظ العقاري والمفتشین نیة لمسح الأراضي والسادة مدراء توجیه هذه المذكرة إلى السید المدیر العام للوكالة الوط

ة في مناطق ممسوحة مجهول في حساب قعتعلق موضوعها بالعقارات واللأملاك الدولة والحفظ العقاري، ی نیالجهوری

.وحالة العقارات التي یطلب ترقیمها أشخاص یفتقدون لحقوق مشهرة
.21سابق، ص،مرجعالإداریة المثبتةالسندات،الوافي فیصل–2
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23من قانون المالیة المذكور ضمن القسم الرابع من الباب الثاني من هذا الأمر المادة 67

خلال عملیات مسح الأراضي، یطالبهیرقم كل عقار لم :رر التي جاء نصها كالتاليمك

بسند ملكیة قانوني،فإن المحافظ العقاري احتجاجفي حالة .ترقیما نهائیا باسم الدولة

یوما ابتداء من تاریخ إیداع وثائق المسح لدى المحافظة 15یكون مؤهلا في غضون 

العقاریة للقیام في غیاب أي نزاع وبعد تحقیق تقوم به مصالح أملاك الدولة ومسح 

الب به باسم مالكه الأراضي والفلاحة والشؤون الدینیة والأوقاف والبلدیة بترقیم الملك المط

من خلال أحكام هذه النصوص أن المشرع الجزائري أصبح ینتهج طریقة نلاحظ

السیاسة الاستعماریة التي كانت سائدة خاصة إذا رجعنا إلى نصوص الأمرین الصادرین في 

دون مالك عندما اعتبرت الإدارة الفرنسیة الأراضي 1846جویلیة  21و 1844أكتوبر 01

فهل .أصحابها سندات كافیة تثبت ملكیتهم للأراضي ملكا للدولة الفرنسیة كالتي لا یمل

تعتبر هذه السیاسة، البطاقة التي تسمح للدولة الجزائریة الاستیلاء على الأراضي بطریقة 

شرعیة وقانونیة لتضفیها في رصیدها العقاري، أم أنها طریقة تحفیزیة ودافعة لأصحاب 

ل أملاكهم العقاریة؟الأملاك من أجل ترقیم وتسجی

یقوم «:تنص على76/63من المرسوم رقم 11رجوعا إلى شهادة الترقیم، فإن المادة 

وثائق مسح استلامهبترقیم العقارات الممسوحة في السجل العقاري بمجرد المحافظ

.»الأراضي

لیا أن المحافظ العقاري یلعب دورا أساسیا ومحوریا في من خلال هذه المادة یتضح ج

النظام الشهر العیني حتى أن بعض الدول قد منحت هذه المهمة للقاضي وهذا لضمان رقابة 

قانونیة دقیقة على التصرفات الواجبة للإشهار العقاري أو لتأسیس الحق العیني وتسلیم 

.وهذا بناء على التحقیق الذي یجري على هویة الأطراف.)1(سندات الملكیة

سعد دحلب،جامعةكلیة الحقوق، ستیر، ظل التشریع الجزائري، مذكرة ماجسلطات المحافظ العقاري في،رامول خالد-1

.45، ص 2005البلیدة، 
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:المطلب الثاني

.الناشئة عن عملیة الترقیم المؤقت لصالح مجهولالمنازعات 

63-76نستخلص مما سبق أنه رغم الحلول التي أوجدها المرسوم التنفیذي رقم 

المعدل والمتمم والمذكرات الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة من أجل تنظیم 

الترقیم النهائي والترقیم المؤقت الذي آلیةوهذا بإیجاد استقرارهاالملكیة العقاریة بهدف ضمان 

الحساب المجهول والذي آلیةعلى  الاعتمادیتحول بعد مرور الزمن إلى ترقیم نهائي، فإنه تم 

أثناء أعمال المسح أن مالكها غیر معروف أي مجهول تظم فیه أن الملكیات التي یثبت

على المستوى  وأقاریة جمیع طرق التحقیق على مستوى المحافظة العاستنفاذوذلك بعد 

.)1(المیداني

أدرجتهذا الحساب المجهول أثار إشكالات كثیرة بسبب العدد الهائل للعقارات التي 

الوطنیة الذي أدى إلى تدخل المدیریة العامة للأملاك الأمرضمنه في المناطق الممسوحة 

السابق الذكر وهذا من أجل وضع 04/04/2004المؤرخة في 4618المذكرة رقم  ببموج

 أدرجحد لخطورة الوضعیة المترتبة على اللجوء إلى الحساب المجهول إذ یعتبر العقار الذي 

مراسلة 4618في الحساب المجهول قرینة تدل على ملكیته للدولة لذا أوجبت المذكرة رقم 

.بدي مدیر أملاك الدولة صراحة رأیه حول الوضعیة لهذا العقارالدولة لكي یأملاكمصالح 

:الأولالفرع 

.مجهولصالح الترقیم المؤقت ل

في حالة وجود أملاك عقاریة غیر مطالب بها من أي الترقیم لصالح مجهولیتم هذا 

اري والسماح للملاك المجاورین بعد أن ترقم شخص وغیر معروف مالكها عند التحقیق العق

لحساب مجهول لمدة سنتین حیث یصبح هذا الترقیم نهائیا لصالح الدولة بعد انتهاء هذه 

.)2(المهلة شریطة عدم تسجیل اعتراضات وعدم ظهور مالكها الحقیقي

.133نعیمة حاجي، مرجع سابق، ص -1
المتعلقة بعملیة مسح الأراضي وترقیم العقود الصادرة عن المدیریة 24/05/1998المؤرخة في 16التعلیمة رقم _2

.العامة للأملاك الوطنیة وزارة المالیة
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إذا ظهرت احتجاجات حول مدة العملیة، فیقوم المحافظ العقاري بتلقیها وقیده في أما

السجل المخصص لذلك لیتم الفصل فیها طبقا لما جاء في المذكرة الصادرة عي المدیریة 

.2004)1(سبتمبر04العامة للأملاك الوطنیة بتاریخ 

:المبحث الثاني

.زعات الترقیم المؤقتالجهة القضائیة المختصة في النظر في المنا

خلال سریان إجراءات إعداد الدفتر العقاري تثور نزاعات حلول الإجراءات الأولیة المباشرة 

فیها عملیة المسح العقاري والتحقیق المیداني في الملكیة یؤول الاختصاص فیها للقاضي 

العقاري، إذ تختلف الجهة القضائیة الّتي تختص بالنظر في المنازعات الناتجة عن الترقیم 

ویختص القاضي العادي )المادي(ؤقت بالنظر إلى المعیارین العضوي والموضوعي الم

المنازعات الّتي تثار بین أشخاص القانون الخاص ولذا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین 

.المطلب الأوّل سنتناول المحكمة الابتدائیة والمطلب الثاني شروط رفع الدعوى

:الأولالمطلب 

.الابتدائیةالمحكمة 

وهو  هاالمحكمة المختصة حالیة هي المحكمة الّتي یقع العقار في دائرة اختصاص

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الّتي جاء فیها ینظر )2(516الحكم الّذي كرسته المادة 

القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت في السجل العقاري القائمة بین 

الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص، وعلیه فإذا تعلقت المنازعة في الترقیم المؤقت بین 

ضاء العادي وإذا تعلقت بأحد أشخاص أشخاص القانون الخاص یكون الاختصاص للق

.فیؤول الاختصاص للقضاء الإداري العام القانون

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة وزارة المالیة تم توجیه 2004سبتمبر 4المؤرخة في 4681المذكرة رقم _1

ه المذكرة على السید المدیر العام للوكالة الوطنیة للمسح الأراضي السادة مدراء الحفظ العقاري والمفتشیة الجهویین هذ

لأملاك الدولة وحفظ العقاري یتعلق موضوعها بعقارات واقعة في مناطق ممسوحة في حساب مجهول وحالة العقار التي 

.یتطلب ترقیمها أشخاص یفتقدون لحقوق مشهرة
.والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة 516المادة -2
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:الفرع الأوّل

.المحكمة المختصة محلیا

في كل أنحاء  ولىإلى انتشار محاكم الدرجة الأاختصاص المحليقواعد ترجع أهمیة 

منه تقریبا القضاء من المواطنین، وتیسیر التقاضي عن طریق تقریب ي قصدالدولة، الّذ

المحاكم من خلال المنازعات، مع العلم أنّ هذه القواعد تخص المحاكم والمجالس القضائیة 

فحسب الأدلة لا توجد سوى محكمة علیا واحدة لها اختصاص یشمل كامل التراب 

.)1(الوطني

ص المحلي للمحاكم ومجال اختصاصها الإقلیمي فالأول ولا ینبغي الخلط بین الاختصا

یبیّن ما هي المحكمة من بین المحاكم ذات الدرجة الأولى المختصة نوعیا والّتي لها صفة 

نظر الدعوى، بینما یبیّن الثاني الحدود الإقلیمیة الّتي تمارس فیها المحكمة سلطتها في 

.)2(الحكم

على یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة «:أنه إ على .م.إ.من ق37حیث تنص المادة 

القضائیة الّتي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعي علیه، وإن لم یكن له موطن 

معروف، فیود المواطن یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة الّتي یقع فیها الموطن 

.)3(»المختار ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

:ة في تحدید الاختصاص الإقلیمي المحليامالقواعد الع

هنا بعد إسناد الاختصاص الإقلیمي للمحكمة الّتي تقع في دائرتها موطن المدعي علیه 

هو المعیار العام الّذي أخذ المشرع في تحدید الاختصاص بالنسبة للمحاكم الموضوع الّتي 

.)4(ترفع إلیها النزاع بصفة مبتدأه

ت في معهد الحقوق والعلوم الإداریة مساعد  مكلف بالدراساأستاذشیر محندأمقران، النظام القضائي الجزائري ،ببو -1

.285، ص 1994بجامعة تیزي وزو، دیوان المطبوعات المصلحة المركزیة، الطبعة الثانیة، 

2 - J. Lapanne Joinville, Contentieux Administratif et procédure Administrative, maison .27
eme

édition précise, Dalloz, 2003.p70.

27.والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 37المادة -3 éd précise, édition Dalloz, 2003
، دار 2008، المؤرخ في فبرایر 09-08والإداریة، قانون رقم المدنیةالإجراءاتالوسیط في شرح قانون ،قرصنبیل -4

.63، ص 2000الهدى، عین ملیلة ا، لجزائر سنة 
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قاعدة عامة في الاختصاص المحلي وبعد ذلك أورد ونص المشرع الجزائري على 

:مجموعتین من الاستثناءات

الأصل كقاعدة عامة أن تختص المحكمة الّتي تقع كدائرة موطن المدعي علیه بالدعاوى 

تنص العقاریة وجمیع الدعاوي الّتي لمالخاصة بالأموال المنقولة ودعاوي الحقوق الشخصیة 

لم یكن المدعي علیه موطن معروف، یعود وإنفیها كل اختصاص محلي خاص،

الاختصاص للمحكمة الّتي تقع في دائرتها محل إقامته وإن لم یكن له محل إقامة معروف، 

  ).إ .م.إ.ق 37المادة (ائرتها آخر موطن له فیكون الاختصاص للمحكمة الواقع بد

وجوده والموطن معناه المحل الّذي یوجد في السكن الرئیسي للشخص وفي حالة عدم

.یحل محلها مكان الإقامة العادي

ویتمثل الفرق بین الموطن ومحل الإقامة أنّ الأوّل هو المحل الّذي یحتمل فیه إقامة 

أمّا الثاني فهو محل إقامته الفعلیة ونظرا لاحتمال أن )الموطن الحكمي(الشخص القانون 

لب رجع الدعوى إلى یكون الموطن مختلفا وبعیدا عن محل إقامته فمصلحة المدعي تتط

.المحكمة الّتي تقع في دائرتها محل إقامته

لقد أخذ المشرع الجزائري بقاعدة اختصاص محكمة الموطن المدعي علیه على أساس 

:ما یلي

.في الحقوق الشخصیة تفترض براءة ذمته، فلا یكون أيّ شخص مدین لآخر-1

یته إلى غایة إثبات العكس، شرعفي الحقوق العینیة یجب حمایة الوضع المدعي باقتراف-2

  .هاوزها لا یفترض كونه مالكحفمن ی

ن یلتزم المدعي علیه بتقدیم دلیللذا من الطبیعي عن إرادة نقص إحدى القاعدتین أ

كقاعدة عامة  أمام المحكمة الّتي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعي علیه إذ لا یعقل 

افع عن نفسه في دعوى قد یتبیّن في النهایة عدم أن یستدعي المدعي خصمه إلى موطنه لید

تأسیسها هذا فضلا عن أنّه لو تترك المدعي حریة اختیار المحكمة المختصة، یمكن أن 

یحول دون وإعسارهم موطن المدعي علیه جدا عن یختار المدعو فسیئ النیة محكمة بعید

.تهمتنقلاأثناء اهو بده على الأقل المصاریف الّتي تكالتعویض المدعي علی

ائدة المذكورة حالة ما إذا لم یكن المدعي علیه  موطن ولا محل إقامته قویستثني من ال

في الجزائر، حیث یمكن رفع دعوى حینئذ إلى أیّة محكمة جزائریة یختارها المدعي
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:القاعدة العامةعن استثناءات 

:ستثناءیناالمشرع  ردبعد تقریر القاعدة العامة في الاختصاص المحلي أو 

:)ق إ م إ 40المادة (تحدید محكمة معینة : أولا

أبعد المشرع الاختصاصي في نظر بعد الدعاوي عن المحكمة الّتي یقع في دائرتها 

:موطن المدعي علیه وفرض رفع الدعوى إلى  محكمة محددة تختلف حسب ما یلي

الإیجارات بما فیها التجاریة الدعاوي العقاریة والاشتغال المتعلقة بالعقار أو دعاوي .1

المتعلقة بالعقارات والدعاوي المتعلقة بالإشغال العمومیة أمام المحكمة التي تقع في دائرة 

.اختصاصها العقار أو محكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ الأشغال

ن على الدعاوي المیراث، دعاوي الطلاق أو الرجوع والحضانة النفقة الغذائیة والسك.2

التوالي، أمام المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفى، مسكن الزوجة، مكان 

.ممارسة الحضانة موطن الدائن للنفقة مكان وجود السكن

الدعاوي والإفلاس  أو التسویة القضائیة  وكذا الدعاوي المنغلقة لمنازعات الشركاء .3

مكان افتتاح الإفلاس  والتسویة القضائیة أو أمام  المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها

.مكان المقر الاجتماعي للشركة

الدعاوي الملكیة الفكریة أما المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي الموجود في .4

.دائرة اختصاصه لموطن المدعي علیه

تقدیم الدعاوي المتعلقة بالخدمات الطبیة أمام المحكمة الّتي تم في دائرة اختصاصها .5

 .العلاج

الطلبات المتعلقة بمصاریف الدعوي وأجور المساعدین القضائیین تحت لواء المحكمة .6

.الّتي فصلت في الدعوى لأنّها الأقدر على تحدید قیمتها

الدعاوي المتعلقة بالصفقات الإداریة تنظر أمام المحكمة الّتي یقع في دائرة .7

.اختصاص مكان تنفیذ الأشغال
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ة بالحجز إذا كان مجلها الإذن بالحجز أو الإجراءات التالیة تنتظر الدعاوي المتعلق.8

.أمام لمحكمة المكان الّذي تم فیه الحجز لأنّها أكثر إلماما بموضوعها

الّتي قدم إلیها الطلب الأصلي لأنّ ارتباط المحكمةالدعاوي الضمان تنظر أمام .9

.الطلبات یستوجب نظر صاحب المحكمة لصنفها

تعجلة أمام المحطة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وجود الأشغال في الدعاوي المس.10

.التنفیذ أو التدابیر المطلوبة

الدعاوي الاجتماعیة الّتي تثور بین العامل ورب العمل یتم نظرها من إحدى .11

:المحكمتین

.المحكمة التي تقع قي دائرتها المؤسسة إذ كان العمل عاملا في مؤسسة ثانیة-أ

الّتي أبرم في دائرة اختصاصها عقد العمل إذ كان العمل غیر عامل في المحكمة-ب

.مؤسسة ثانیة

  ):ق إ م إ 39 المادة(واز الاختیار بین أكثر من محكمة ج:ثانیا

إلى جانب حقه في رفع الدعوة إلى المحكمة الّتي یقع في دائرة اختصاصها موطن 

:محكمة أخرى لتختص بنظر الدعوى التالیةالمدعي علیه أو مسكنه یحق المدعي أن یختار 

الدعاوي المختلطة، یجوز أن ترفع إلى المحكمة الّتي تقع في دائرة اختصاصها مقر .1

طلب فسخ بیع العقار إما أمام المحكمة الّتي تقع في یعرض الأموال وهذا یعني أنّه یمكن أن

العقار ویرجع أساس دائرة اختصاصها موقع المدعي علیه المشتري أو أمام محكمة موقع

وحق ق شخصي ح(الاختیارین بین المحكمتین في هذه الدعاوي على استنادها على حقین 

).عیني

في حالة تعدد "من ق إ م إ38"المادة طبقاالمدعي علیهمالدعاوي الّتي یتعدد فیها .2

المدعي علیهم یؤول الاختصاص للجهة القضائیة الّتي یقع في دائرة اختصاصها موطن 

أخذهم أو مسكنه ذلك تفادیا لرفع دعاوي متعددة إلى محاكم مختلفة وما یترتب عنه من 
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إیجاد أسباب مقنعة إذا ما أثیر أمامه یجتهد فياحتمال تعارض الأفكار وعلى المتقاضي أن 

.الدفع بعدم الاختصاص

رار الحاصل بفعل الدائرة یجوز تقدیمها إلى المحكمة ضالدعاوي التعویض عن الأ.3

على  اهرور بعرض دعو ضختصاصها الفعل الضار مما سمح للمتي وقع في دائرة االّ 

.من محل إقامتهة الأقرب المحكم

والأشغال وأجور العمال أو الصناع یجوز أن تعرض بالتوریدات الدعاوي المتعلقة .4

على المحكمة الّتي تقع في دائرة اختصاصها مكان إلزام الاتفاق  أو تنفیذه متى كان أحد 

.الأطراف مقیما في ذلك المكان

في توجیه الدعوة حقهجانبإلى ر الإفلاس أو التسویة القضائیة غیالدعوى التجاریة .5

دائرة ي وقع إلى المحكمة موطن المدعي علیه یجوز للمدعي رفعها إما إلى محكمة الّت

الوفاء في دائرة اختصاصها اختصاصها الوعد وتسلیم الضحیة إلى المحكمة الّتي یتم 

إلى إحدى الشخص الّذي یرید دعوى ضدّ الشركة وأن وجهها :المرفوعة ضد الشركة الدعوى

.ینالمحكمت

محكمة موطن الشركة بمعنى المحكمة الّتي یقع في دائرة اختصاصها مركز إدارة الشركة  -

.المحكمة الّتي یقع في دائرتها إحدى مؤسسات الشركة-

علیها والإرسال الموصيالدعاوي المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمراسلات والأشیاء 

نظر إما من المحكمة الّتي یقع فیلا دائرة ذات القیمة المصرح بها وطرود البرید یجوز أن ت

.اختصاصها موطن المرسل المرسل إلیه

أنّ الاختصاص المحلي للجهات القضائیة یحدد وفق 39، 38، 37ونفهم من المواد 

:معاییر مختلفة وهي

  .ق إ م إ" 37"معیار موطن المدعي علیه والمختار وفق نص المادة -1

  .ق إ م إ" 38"للنص المادة معیار تعود المدعي علیهم وفق-2

  .ق إ م إ" 39"معیار موضوع النزاع وفق النص المادة -3
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محل التحلیل فیعتبر تكملة للمواد المشار إلیه غیر أنّها جاءت خلیطا "40"أما المادة 

من المعاییر المشار أعلاه، فمن معیار موطن المدعي للإضافة إلى مكان إبرام العقد أو 

.أتي بیانه لاحقتنفیذ مما سی

هذه المادة حددت الجهة الّتي یتعین أن ترفع أهمها هذه النزاعات دون سواه

بخصوص النزاعات المتعلقة بالعقار ككل بما ذلك التجاریة منها وتلك المتعلقة أیضا -1

.الأشغال العمومیة

.المحكمة الّتي یقع في دائرة اختصاصها العقار-

.)1(المحكمة الّتي تقع دائرة اختصاصها مكان تنفیذ الأشغال-

یشترط في هذه الحالة رفع الدعوى إلى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن 

الأمر الذي یجعل لأحدهمامحكمة مختصة بالنسبة لأیةأحد المدعى علیهم أو مسكنه، 

مام محكمة غیر مختصة محلیا طبقا بین المدعي والمدعى علیه على رفع الدعوى أالاتفاق

وهو ما یسمح لكل منهم الدفع بعدم الآخرینإ، غیر ملزم للحصول .م.إ.من ق08للمادة 

.اختصاص المحكمة العلیا

.القسم العقاري ینظر في المنازعات  المتعلقة بالأملاك العقاریة

:ینظر القسم العقاري على الخصومة في القضایا الآتیة

في حق الملكیة والحقوق العینة الأخرى والتأمینات العینیة في الحیازة، والتقادم وفق .1

.وحق الاستغلال وحق السكنالاستعمالالأوضاع وحق 

في نشاط الترفیه العقاریة وفي الملكیة المشتركة العقارات المبنیة والملكیة على .2

.الشیوع

.في إثبات الملكیة العقاریة.3

.في الشفعة.4

.الهبات والوصایا المتعلقة بالعقاراتفي .5

.في التنازل عن الملكیة وحق الانتفاع.6

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة40، 39، 38، 37أنظر المواد -1
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.في القسمة وتحدید المعالم.7

.السكنات والمحلیات المهنیةإیجارفي .8

.في الإیجارات الفلاحیة.9

ینظر القسم العقاري في المنازعات الّتي تنشأ بین المستغلین الفلاحین أو مع بخصوص -أ

.تابعة للأملاك الوطنیة  وشغلها واستغلالهاالأراضي الفلاحیة ال

ینظر القسم العقاري في الدعاوي المتعلقة بإیصال أو فسح أو تعدیل على الحقوق -ب

.المتربة على عقود یقع شهرها

ینظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بمقایضة عقارات تابعة الأملاك الخاصة -ج

.)1(یة الخواصللدولة مع العقارات تابعة للملك

ینظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة للترقیم المؤقت في السجیل العقاري، القائمة -د

یؤول "تنص )2(518بین الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص مع الملاحظة أنّ المادة 

إلى المحكمة الّتي یوجد العقار في دائرة اختصاصها، ما لم ینص الاختصاص الإقلیمي 

"القانون على خلاف ذلك ولقد قضت المحكمة العلیا ینعقد الاختصاص المحلي في الدعوة :

المتعلقة بالحقوق الشخصیة العقاریة لا من محكمة الواقع في دائرة اختصاصها موطن 

.المدعى علیه

.من قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة317إلى  311المواد -1

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 518المادة -2
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ي أن المدعي یسعى إلى المدعى عليالإقلیمي هالاختصاصلأن القاعدة العمة في (

Acter"في أقرب المحاكم إلى موطنه  sequitur forum rei" هي قاعدة قدیمة كانتو

.)1(موجودة في القانون الروماني وتم إدراجها في أغلب التشریعات الحالیة

:الفرع الثاني

.الاختصاص النوعي

المحكمة بدعاوى معینة بالنظر إلى طبیعة  ااختصاصیرمي هذا المعیار إلى تحدید 

.)2(الرابطة القانونیة محل الحمایة بصرف النظر عن قیمتها

ویقصد بالاختصاص النوعي توزیع العمل بین طبقات المحاكم داخل الجهة القضائیة 

...الواحدة على أساس نوع الدعوى، تجاري، شؤون أسرة، اجتماعي، استعجالي 

تخصص القضاة، وذلك كبهایو اص النوعي للمحاكم لا بد أن یرى البعض أن الاختص

لأن قوام المحكمة قاضیها، فإذا ألحق بمحكمة قاض لم یتخصص فیما یعرض علیها من 

قضایا، ضاعت الحكمة من تخصصه، وضاعت في ذات الوقت الحكمة من تخصص 

الجزائري هذا القضائيولا یعرف النظام )3(المحكمة ذاتها بالنظر في نوع معین من الدعاوى

التخصص إلا في حدود ضیقة وهي الأقطاب القضائیة المتخصصة المنشأة بموجب المادة 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة32/6

من 32یقصد بالاختصاص النوعي للمحاكم، الاختصاص العام وفقا لنص المادة 

لمحكمة في جمیع القضایا لاسیما قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بمعنى أن تفصل ا

1 -(…Cette règle est traditionnelle. Elle existait dans le droit romain dans le droit canonique, dans le
droit coutumier, nous la voyons acceptée actuellement par toutes les législations étrangères. C’est
une règle d’une universalité et d’une permanence incontestables…), Voir VINCENT Jean et
GUINCHARD Serge, Procédure civile, 27 éd pari, op cit, P 352.

.223، ص 2008جامعة القاهرة،والكتاب الجامعي، ةفي قانون القضاء المدني، مطبع ط، الوسیفتحي والي-2
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المدنیة والتجاریة والبحریة والاجتماعیة والعقاریة وقضایا شؤون الأسرة والتي تختص بها 

.إقلیمیا

الاختصاص النوعي للقضاء العادي للفصل في منازعات الشهر العقاري یؤول إلى 

لقرار الوزاري المؤرخ القسم العقاري والذي استحدثته وزارة العدل على مدى المحاكم بموجب ا

ولا  15/09/1996المعدل والمتمم بموجب القرار الوزاري المؤرخ في  01/04/1994في 

تتمتع هذه الأقسام باختصاص نوعي وإنما إجراء تنظیمي لتسییر وتسهیل الفصل في 

.المنازعات العقاریة

لإداریة من قانون الإجراءات المدنیة وا511ویختص القسم العقاري حسب نص المادة 

في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقاریة، كما یختص بالقضایا المنصوص علیها في المواد 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة512-513-514-515-516-517

:بنصهامن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 515وما یهمنا هو ما جاءت به المادة 

في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعدیل أو نقض الحقوق ینظر القسم العقاري «

.»المترتبة على العقود تم شهرها 

القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقیم ینظر«:فیهاالتیجاء 516والمادة 

.»بین الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص العقاري القائمةالمؤقت في السجل 

الجدل الذي كان قائما في الاختصاص القضائي بین القضاء 515لقد حسمت المادة 

العادي والقضاء الإداري في منازعات العقود التوثیقیة المشهرة وبذلك أولى الاختصاص فیه 

إلى القضاء العادي في قسمة العقاري، كما استقر علیه الاجتهاد القضائي على إسناد سلطة 

العادي بصفته حامي الحقوق الفردیة الناتجة عن النظر وإبطال العقود المشهرة إلى القاضي 

تلك العقود، ولقد تخلى القضاء الإداري في العدید من الأحیان عن الفصل في مثل هذه 

.المنازعات

المؤرخ في 294199وهذا ما أكده مجلس الدولة في عدة قرارات منها القرار رقم 

مسألة إلغائه من نطاق إن العقد التوثیقي تخرج «:والذي جاء فیه 12/06/2000



إعداد الدفتر العقاري عنالمنازعات الناشئة اختصاص القضاء العادي في نظر:الفصل الأول

29

صلاحیات القاضي الإداري، مما یتعین إخراج الوالي ومدیر أملاك الدولة من الخصام 

.»والتصریح بعدم الاختصاص 

أكدت ما استقر علیه الاجتهاد الأخیر على اختصاص القضاء 515بذلك فإن المادة 

ولا عقود إداریة حتى یتم على أساس أن العقود التوثیقیة لیست بقرارات ) العقاري(الإداري 

.الطعن في صحتها أمام الجهات القضائیة الإداریة

أیضا بالفصل في المنازعات المتعلقة بالترقیم )القسم العقاري(یختص القضاء العادي 

من 516المؤقت في السجل العقاري، القائمة بین أشخاص القانون الخاص حسب المادة 

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

لقد سبق الإشارة في القسم الأول إلى مفهوم الترقیم المؤقت والذي یمكن أن تنازع في 

صحته أشخاص القانون الخاص أو أشخاص القانون العام وبذلك ینقسم الاختصاص ویتحدد 

بالنظر إلى أطراف الدعوى ومنه یعود الاختصاص إلى القضاء الإداري للنظر في الترقیم 

.)1(طراف الدعوى شخص من أشخاص القانون العامالمؤقت إذا كان أحد أ

وعن طبیعة الاختصاص النوعي، فإنه من النظام العام ویقضي به القاضي من تلقاء 

من قانون الإجراءات المدنیة 36نفسه في أي مرحلة كانت علیها الدعوى وفقا لنص المادة 

لا یتعلق بمصلحة الخصوم والإداریة، وهذا لما رآه المشرع من أن توزیع الاختصاص النوعي 

أنفسهم وإنما یتعلق بترتیب طبقات المحاكم وقدرة كل منها على الحكم فیما اختصت به، 

المواعید التي تراعى والإجراءات التي تتبع أمام كل منها لنوع القضایا التي تختص بملائمةو 

.)2(بها

إن إسناد منازعة الشهر العقاري المتعلقة بالترقیم المؤقت إلى القضاء الإداري في مدى قدرة القاضي الإداري بالفصل -1

في هذه المنازعة، علما بأن القضاء العقاري أولى بالنظر فیه لما لدور القاضي العقاري المتابع لعملیات المسح منذ 

لمنازعات وبذلك فلا یوجد أي مبرر ینزع فیه الاختصاص من القاضي انطلاقها، مما یجعله أكثر قربا من هذه ا

.العقاري ویسند إلى القاضي الإداري لمجرد أن أحد أطراف الدعوى هو شخص من أشخاص القانون العام

قواعد المرافعات في التشریع المصري والمقارن، الجزء ،والمحاميعبد الوهاب العشماویوالمحامي محمد العشماوي-2

.385، ص 1957الأول، مكتبة الادب القاهرة 



إعداد الدفتر العقاري عنالمنازعات الناشئة اختصاص القضاء العادي في نظر:الفصل الأول

30

للدفوع المعطلة رغبة من المشرع في ضمان سرعة الفصل في الخصومات، وتفادیا 

الفقرة الخامسة أن تحیل 32للدعوى وكثرة النفقات، أجاز للمحكمة بمقتضى نص المادة 

القضیة إلى القسم المختص حتى لا یتحمل رافعها عن الاضطرار إلى تجدیدها بدعوى أخرى 

.وهذا ما یعرف بمسألة الإحالة

:الفرع الثالث

.طبیعة الحكم الصادر في الدعوى

إلى أحكام الفاصلة قبل التطرق لموضوع الدعوىتنقسم الأحكام أو الأوامر القضائیة 

تمهیدیة وأحكام تحضیریة وتظهر صعوبة التمییز في أنّ الحكم الوحید في دعوى مماثلة، 

یمكن أن یكون تحضیریا أو تمهیدیا ومثال ذلك الحكم بتعیین خبیر تقدیر الأضرار الّتي 

ضیریا حیث یكون غرضه التأكد من وقوع الخطأ من المدعى لحقت المدعي ویكون تح

.)1(علیه

وجود أيّ نص في القانون یسمح بالتفرقة بین الحكم التمهیدي والحكم التحضیري ولعدم

فقد اعتبرت المحكمة العلیا في مسألة تكییف تتعلق بقانون قضاة الموضوع استخلاصها من 

.وقائع الدعوة وتخضع لرقابتها

حكام المحكمة العلیا نستخلص أنّ الحكم یكون تمهیدي في الحالات ومن خلال أ

:التالیة

.فصل في جانب من جوانب النزاع.1

.مس بحقوق الطرفان.2

.قید القاضي رأیه في النزاع.3

لصالح اتجاه المحكمة في موضوع النزاع، وینبئ أو نتنبأ من خلاله یمكن أن نستشف .4

.أيّ من الخصمین سیصدر

بوبشیر محند أمقران، قانون الإجراءات المدنیة نظریة الدعوى، نظریة الخصومة والإجراءات الاستثنائیة ، مرجع -1

.283سابق، ص 
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بین كر الحكم في دعوة التعویض بتقسیم المسؤول التمهیدي نذومن أمثلة الحكم 

الأطراف وتعیین خبیر لتقدیر الضرر، والحكم بتعیین خبیر لتقدیر الحجز الّذي أصاب 

مدى أحقیة المطعون ضدهم ،أو لإعداد المشروع قسمة تبیان)2(أو لتصفیة الشركة)1(الضحیة

، أو بتكلفة بوضع مشروع )3(جود هذا الحقفي التركة في دعوى یتنازع فیها الأطراف حول و 

عیة شریكة له ویدفع في وجود دعوى منظورةالمدعى علیه أو تكون المدقسمة عقار ینكر 

أمام القضاء موضوعها إبطال عقد ملكیة المدعیة لنفس العقار محل النزاع،  أو لتكلفة 

بمهمة الانتقال إلى ملكیة المدعیات قصد التعرف على درجة التعري الصادر من المدعى 

علیه على مساحة الأرض التابعة للمدعیات مع تحدید المساحة المستغلة دون حق من 

.ي أعترف بمبدأ القسمة المطلوبة وعین موثق لإجرائهاالمدعى علیه، والحكم الّذ

أما في العكس الحالات المذكورة وحین یصدر حكما محله وإجراء تحقیقات تسمح 

للقاضي بالإلمام أكثر بموضوع النزاع والفصل فیه على ضوء نتائجها، فإن الحكم یكون 

:تحضیریا ومن الأمثلة نذكر

الحكم بإجراء التحقیق للسماع الشهود قصد تحدید الحكم بانتقال المحكمة للمعاینة و 

المسؤول عن الحدث والحكم بتعیین توثق خبیر للقیام ممتلكات المالك وإجراء فریضة جدلیة 

أو البحث في مزاعم الأطراف وعند الاقتضاء القیام بمشروع قسمة )4(وتحریر مشروع قسمة

.)5(معتمدة على فریضة

.28، 26، ص ص 1999لسنة -1، المجلة القضائیة 3/3/1983الصادر بتاریخ24509قرار المجلس الأعلى رقم -1

.99، 97، ص ص 1993، سنة 1، المجلة القضائیة 3/3/1991، الصادر بتاریخ 48277قرار المحكمة العلیا رقم-2

، 47، ص ص 1993لسنة -3، المجلة القضائیة 01/12/1986الصادر بتاریخ43727قرار المجلس الأعلى رقم -3

52.

96-95ص  1989سنة 4، المجلة القضائیة 1984-12-13الصادر بتاریخ35351قرار المجلس الأعلى رقم -4

-02-26الصادر بتاریخ 240الفهرس رقم  5-83-85رقم  –وكذلك قرار المحكمة العلیا للغرفة المدنیة للقسم الأول 

).غیر منشور(1992

.65-64، 1989، 1المجلة القضائیة 1985-05-29الصادر بتاریخ34970قرار المجلس الأعلى رقم -5
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4من قانون تجاري)194/2(یمة التعویض إخلاء من والحكمة بتعیین خبیر لتقدیر ق

.)1(والحكم بتصفیة الحسابات في دعوة تصفیة الشركة

:وتبدو أهمیة بین الحكمین فیما یلي

یجوز استئناف الحكم التمهیدي ما لم ینص القانون على خلاف ذلك وهو عكس الحكم -أ

.106التحضیري الّذي لا یجوز استئنافه سوى مع الحكم القطعي م 

یجوز الحكم التمهیدي الّذي یفصل في جزء هذا الموضوع حجیّة الشيء المقضي فیه -ب

.خلاف للحكم التحضیري

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى الأحكام الصادرة من 298ولقد أشارت المادة 

الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع هو الحكم "تنص الموضوع بحیثقبل الفصل في 

فیه لما ضيالمقالشيء حجیة و تدبیر مؤقت ألا یجوز هذا الحكمالأمر بإجراء تحقیق أ

".هذا الحكم تخلي القاضي عن النزاعیترتب على 

الموضوع هي الأحكام غیر المادة أنّ الأحكام الصادرة قبل الفصل فيهذه ونفهم من 

لتي تتضمن إجراءات معینة تمكن الوصول إلى الفصل في النزاع أو المحافظة ا طعیةالق

مسالة من مسائل  أوتنازع فیها بغیر أن تقطع في موضوع أو جزء منه معلى حقوق ال

.)2(الفرعیة به

:ثلاثة أنواععلى وهذه الأحكام 

.للمرافعةالصادرة قبل الفصل في الموضوع والمقصودة لتهیئة القضیة : الأولى-     

.صادرة قبل الفصل في الموضوع ومتعلقة بإجراءات الإثبات:الثانیة-

تمكن القاضي من الفصل في النزاع  بهصدلا یققرار  تخاذوقتیة تتضمن إ:الثالثة-

.یصدر الحكم القطعي في موضوع الخصومةریثمایرد بها حمایة حقوق الخصوم وإنما

عقاري مع خبیرویتعین القاضي في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إنّما یتعین 

للحصول على المعلومات الفنیة في بهقصدیألا وهي إجراء ،ا بقیام  بالخبرةإنشاء له مهام

.161، ص 1989-1المجلة القضائیة 1984-11-17الصادر بتاریخ 33496قرار المجلس الأعلى رقم -1
18مؤرخ في لا 08/09الجدید، الصادر بموجب قانون رقم والإداریةالمدنیة الإجراءاتطاهري حسین، شرح لقانون -2

  .128ص  ،الجزائر،، جزء الأوّل، دار الخلدونیةم2008برایر ف25الموافق 1429صفر 
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بل أنّه لا یجوز للمحكمة أن ،بهاالعلم  قد تعرض  على القاضي ولا یستطیعالمسائل الّتي

.)1(یقضي في مسائل القضیة یعملها، بل یجب الرجوع عنها إلى رأي أهل الخبرة

ماله ویودع الخبیر تقریر ومحاضر أعماله وما سلم أعوعلى الخبیر أن یقدم تقریر بنتیجة 

علنیاتلى نسخة عنه ثمّ ی الفرقاءأودع التقریر یبلغ كل من تى إلیه من أوراق قلم الكتاب وم

تدعو الخبیر الخصوم أنفي الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد 

للمناقشة في تقریره، ویبدي الخبیر رأیه مؤیّدا بأسبابه وتوجه إلیه المحكمة فتلقى نفسها أو 

.بناء على طلب الخصوم ما تراه من الأسئلة مفیدا في الدعوى

حلها في صدد سلطتها التقدیریة أن تأخذ بتقریر الخبیر كله أو ورأي الخبیر لا یقید المحكمة

.ببعض ما جاء وتطرح بعضه لأنّها غیر مقیّدة بآراء أهل الخبرة

:في الحكم الصادر بالخبرة

یجوز القاضي من تلقاء  «:هقانون الإجراءات المدنیة على أنمن126تنص المادة 

و عدة خبراء من التخصص أو من تخصصات نفسه أو بطلب أحد الخصوم تعیین خبیر أ

.)2(»مختلفة

:شهادة الشهودبالإثبات -

وشهادة الشهود أو البیئة هي إخراج شخص من غیر أمر في الخصومة إعلام القضاء 

.بواقعة حدثت عن غیره ویترتب علیها حق لغیره

وسمعه كمن الأصل أن تكون شهادة الشهود مباشرة، فیخبر الشاهد لما وقع تحت بصره -

.شهد حادثة أو تعاقد فیروي ما سمعه أو رآه

:غیر أنّه بجانب الشهادة المباشرة، وتوجد صورة أخرى للشهادة وهي

شهادة السماعیة وفیها یشاهد بما سمع بالواقعة روایة عن شخص أخر والشهادة بالسامع 

وفیها شهد الشاهد لما هو شائع بین النّاس وتكون الشهادة بالسماع في حالات هي الدعاة 

النسب والوقف الصحیح  الموقوف لجهة الخیر منذ مدة طویلة ولا ترقي الشهادة غیر 

م، 2008برایر ف 25المؤرخ في 08/09قانون رقم الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،،نبیل صغیر-1

.201عین ملیلة، الجزائر، ص ،دار الهدي
.الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون 126المادة -2



إعداد الدفتر العقاري عنالمنازعات الناشئة اختصاص القضاء العادي في نظر:الفصل الأول

34

هادة المباشرة فقیمة الشهادة السماعیة في الإثبات أقل من الشهادة المباشرة إلى مرتبة الش

.الأصلیة

والإجراءات الخاصة بالشهادة والواقع أن إجراءات الإثبات لشهادة الشهود تبدأ بطالب 

یتقدم به الخصم یستأذن فیه المحكمة سماع الشهود لإثبات واقعة معیّنة یسمى طلب سماع 

.شاهد

  :الطالبیجب أن یحتوي 

.اسم الشاهد وعنوانه-

.علاقة الشاهد بموضوع الدعوى-

.الواقعة الّتي یستدل شهادته علیه-

.أهمیة الشهادة-

فإذا قبلت المحكمة هذا الطلب أصدرت حكم بالإحالة إلى التحقیق لسماع الشهود حیث 

یحدث القاضي في الحكم الأمر بسماع الشهود الوقائع الّتي سمعت حول ویوم وساعة 

.جلسة المحددة في ذلك مع مراعاة الظروف الخاصة بكل قضیةال

ویتضمن هذا الحكم دعوة الخصوم وإحضار شهودهم في الیوم والساعة المحددة 

.للجلسة

یحدد القاضي *إذ أكد بما یلي ،)1(ویجوز إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم البعض

حولها، ویوم وساعة الجلسة في الحكم الآمر بسماع الشهود، الوقائع التي یسمعون 

.ضیةالمحددة لذالك، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل ق

یتضمن هذا الحكم دعوة الخصوم للحضور و إحضار شهودهم في الیوم الساعة 

.*المحددین للجلسة

:كما یلي160أما في ما یخص شهادة الشهود قد حددتها المادة 

:ر البیانات الآتیةتدون أقوال الشهادة في محضر یتضمن المحض*

.من القانون الإجراءات المدنیة والإداریة160إلى  151المواد -1
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 .اهدمكان ویوم وساعة سماع الش.1

حضور أو غیاب الخصوم،.2

سم ولقب ومهنة وموطن الشاهد،ا.3

، ودرجة قرابته أو مصاهرته مع الخصوم أو أداء الیمین من طرف الشاهد.4

،تبعیته لهم

أوه التجریح المقدمة ضد الشاهد عند الاقتضاء،.5

.أقوال الشاهد والتنویه بتلاوتها علیه.6

*.السلطة القاضي في تقدیر شهادة الشهود

و تحقیق الفصل في الموضوع للقاضي السلطة التقدیریة للأمر بإجراء أن الأحكام قبل

كماحالأخیر المیدانیة لیصدر القاضي المختص في عاینةتعیین خبیر للم أو الشهود عسما

إما بتثبت الانحراف على الترقیم المؤقت أو رفع الید على المعارضة  والأمر بمواصلة 

الإجراءات أو بعد صیرورة الحكم النهائي واستخراج النسخة التنفیذیة ویتعین على المعنى 

القیام بالإجراءات الّتي یفرضه القانون في هذا المجال من تسجیل الحكم لدى مصلحة الطابع 

دفع الرسوم التسجیل إزاء ذلك ثم القیام بإجراءات الشهر العقاري على مستوى والتسجیل و 

المحافظة العقاریة لكي یتمكن المحافظ العقاري في الأخیر من مواصلة إجراءات الترقیم 

العقاري وإصدار الدفتر العقاري لمصلحة الشخص الّذي صدر لفائدته الحكم النهائي القاضي 

.قیم العقاريیرفع الاعتراض  على التر 

المطلب الثاني

شروط رفع الدعوى القضائیة

 ىشروط عامة تنطبق على جمیع الدعاو یمكن تقسیم شروط رفع الدعوى القضائیة إلى 

القضائیة وإلى شروط خاصة بنوع الدعوى القضائیة حسب موضوع النزاع وهذا ما سوف 

:نبینه على النحو التالي



إعداد الدفتر العقاري عنالمنازعات الناشئة اختصاص القضاء العادي في نظر:الفصل الأول

36

الفرع الأول

الدعوى القضائیةالشروط العامة لرفع 

باعتبار أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قانونا شكلیا بالدرجة الأولى فإنه قد 

بحقوقه الأمرضیق في حریة المدعى رافع الدعوى في اختیار الشكل الذي یناسبه للمطالبة 

الذي یجعلنا نفرق ونمیز بین الشروط العامة المتعلقة بعریضة افتتاح الدعوى والشروط العامة 

:المتعلقة بالمدعى رافع الدعوى وذلك على النحو التالي

:الشروط المتعلقة بعریضة افتتاح الدعوى–ولاأ

الدعوى أمام ترفع«:أنهإ نجدها تنص على .م.إ.من ق815بالرجوع إلى نص المادة 

.»محامالمحكمة الإداریة بعریضة موقعة من طرف 

یجب أن تتضمن عریضة افتتاح «:أنهمن نفس القانون على  816 ةكما نصت الماد

.»القانونمن هذا 15الدعوى البیانات المنصوص علیها في المادة 

:نجدها تحدد البیانات الشكلیة لعریضة افتتاح الدعوى فیما یلي15وبالرجوع للمادة 

.الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى-1

.اسم ولقب وموطن المدعى-2

.)1(اسم ولقب وموطن المدعى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم فأخر موطن له-3

، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله )2(الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي-4

.القانوني أو الاتفاقي

.)3(لطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوىعرضا موجزا للوقائع وا-5

.إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوىالاقتضاءالإشارة عند -6

من أجل إعطاء المحكمة الفرصة في رقابة مدى احترام المدعى لمبدأ الحق في الدفاع ومن أجل تسهیل عملیة التنفیذ -1

.بعد مرحلة صدور الحكم

.على أساس أن الاختصاص النوعي للمحكمة یتحدد بحسب طبیعة الشخص المعنوي سواء كان مدعیا أو مدعى علیه-2

.»على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدین إثبات التخلص منه «:من القانون المدني تنص صراحة 323كون المادة -3
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ولقد رتب المشرع على المدعى الذي یخلف إحدى البیانات المذكورة أعلاه، جزاء عدم 

تحت قبول العریضة شكلا واعتبر ذلك من النظام العام الدلیل على ذلك أن المادة جاءت 

صیغة الوجوب، وبالتالي متى تبین للقاضي مخالفة المادة المذكورة أعلاه فإنه یثیر ذلك من 

.تلقاء نفسه دون الحاجة إلى إثارتها من طرف المدعى علیه أو المدخل في الخصام إن وجد

المذكورة أعلاه نجد أن المشرع قد اشترط لقبولها شكلا جملة 15وبتحلیل نص المادة 

:یمكن تلخیصها فیما یليمن القواعد

:الكتابة–أ

الكتابة التي یعتد بها لیست مجرد أیة كتابة، وإنما هي تلك التي تأخذ شكل عریضة 

تودع لدى أمانة الضبط مقابل وصل تسجیلها في سجلات الدعاوي بعد دفع رسومها 

القضائیة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، ویفصل رئیس المحكمة الإداریة في 

شكالات المتعلقة بالإعفاء من الرسم القضائي والإشكالات المتعلقة بجرد وإیداع الوثائق، الإ

ومن ثم فلا یعتد بالعریضة التي تأخذ شكل برقیة، ما لم یتم تأییدها بعریضة تتضمن البیانات 

.)1(والشروط المعروفة في عرائض افتتاح الدعوى

الدعوى على أساس أن المشرع لم ولا یهم الوسیلة التي كتبت بها عریضة افتتاح

یحددها، فقد تكون بخط الید أو الآلة الراقنة أو الكمبیوتر، المهم أن تكون في أخر المطاف 

.موقعة من طرف محررها لإثبات صفته في الدعوى القضائیة

:تحدید جمیع أطراف الخصومة القضائیة–ب

لا یكفي أن تكون عریضة افتتاح الدعوى مكتوبة وموقعة من محررها بل یجب أیضا 

أن تحدد فیها جمیع أطراف الخصومة القضائیة من مدعى ومدعى علیه ومدخلا في 

الخصام إذا اقتضى الأمر ذلك، وذلك بذكر اسم ولقب وموطن كل واحد منهم وذلك لمنع أي 

ة الهیئات والإجراءات، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداری-1

.292، ص 2009الجزائر، 
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توصل إلیه ولمعرفة أیضا الاختصاص النوعي خطأ محتمل عند تنفیذ الحكم المراد ال

.للمحكمة بسبب أطراف النزاع

وإذا أخطأ المدعي في تحدید هویة أحد أطراف الدعوى، جاز للمحكمة أن تعطیه أجل 

من أجل استدراك الخطأ إذا كان قابلا للتصحیح وذلك كله بغیة الاقتصاد في مصاریف 

.الدعوى وربح الوقت

جز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها شمول العریضة على مو –ج

  :الدعوى

لا یمكن للقاضي المطروح علیه النزاع أن یفصل وفقا لمبادئ العدالة والشرعیة، ما لم 

یكن ملما بالموضوع إلماما شاملا، ولا یكون كذلك إلا إذا قام المدعى ضمن عریضة افتتاح 

یؤسس علیها دعواه، وبالتالي وجب على الدعوى بعرض الوقائع والطلبات والوسائل التي

المدعي رافع الدعوى أن یضمن في عریضة افتتاح الدعوى العناصر التي أسس علیها دعواه 

لتمكین خصمه من مناقشة الأدلة والوقائع المقدمة للمحكمة، كما أن هاته الأخیرة لا یمكنها 

قیقا نافیا للجهالة بغیة الوصول البت في الدعوى إلا إذا قام المدعي بتحدید طلباته تحدیدا د

في أخر المطاف إلى رقابة قانونیة بحتة من طرف المحكمة المعروضة علیها النزاع 

ولتسهیل تنفیذ الحكم في حالة قبول الطلبات المقدمة من المدعي، كأن یطلب مثلا إلغاء 

راء قرار المحافظ العقاري القاضي برفض الإیداع مع تعویض عن الضرر الذي أصابه ج

  .ذلك

شمول العریضة على تحدید الجهة القضائیة المختصة وعدد النسخ بعدد –د

:الخصوم

یهدف تحدید نوع الجهة القضائیة المرفوعة أمامها النزاع وتاریخ ومكان الجلسة إلي 

إعلام المدعى علیه بالمعلومات الضروریة التي تمكنه من الحضور في الخصومة وبالتالي 

أما عن شرط تعدد نسخ العریضة بتعدد .إبداء دفوعه في الوقت والمكان المحددین قانونا

ي من الناحیة القانونیة على أساس أن جمیع أطراف الدعوى الخصوم، فهو أمر منطق
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متساوون في الحق في إبداء وسائل دفاعهم ولا یمكن تحقیق ذلك إلا إذا قوبلوا بنفس المعاملة 

التي یستلزمها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مع الإشارة أن قاعدة تعدد النسخ بتعدد 

الدعوى بل تمتد لتشمل جمیع المذكرات الجوابیة الخصوم لا تخص فقط عریضة افتتاح 

.وملفات الموضوع لكل طرف

  .يالشروط المتعلقة بالمدع-ثانیا

لا یجوز لأي شخص «:من قانون الإجراءات المدنیة  ما یلي13تنص المادة 

.التقاضي ما لم تكن له صفة ومصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون

انعدام الصفة في المدعي أو المدعى علیه، كما یثیر تلقائیا انعدام یثیر القاضي تلقائیا

.»الإذن إذا ما اشترطه القانون 

یفهم من المادة المذكورة أعلاه انه لا یمكن رفع دعوى قضائیة إلا من ذي صفة 

وبالتالي لا تثبت الصفة إلا بعد إثبات الحق والاعتداء علیه، فیكون لصاحب الحق المعتدى 

.)1(فة في مقاضاة المعتديعلیه ص

، إلا بإثبات أنه فعلا مرتكب الاعتداء والتشكیك في المركز )2(كما لا تثبت صفة المعتدي

.القانوني للمعتدى علیه

أما عن المصلحة فیمكن تعریفها على أنها تلك الفائدة المرجوة من رفع الدعوى 

یحمیها ویقرها القانون وعملیة القضائیة على أن تكون قائمة وقت رفع الدعوى وقانونیة أي

على أساس أن القضاء یهدف إلي حمایة حقوق ومصالح الأشخاص ولا یهدف إلي إقرار 

.)3(النظریات الفقهیة دون الأخرى

.311سابق، ص مسعود شیهوب، مرجع -1

الجدیر بالذكر أن صفة التمثیل القضائي للمحافظ العقاري لا تتجسد إلا برفع الدعوى القضائیة ضد وزیر المالیة ممثلا -2

الذي یؤهل 20/02/1999قلیمیا، أنظر المادة الثانیة من القرار الوزاري المؤرخ في بالمحافظ العقاري المختص إ

.أعوان إدارة أملاك الدولة لتمثیل الوزیر المكلف بالمالیة

.312سابق، ص مرجع مسعود شیهوب، -3
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وزیادة على وجوب توافر شرطي المصلحة والصفة في المدعي، وجب علیه أیضا أن 

.مطالبة القضائیةیكون متمتعا بالأهلیة القانونیة التي تخوله لحق في ال

التاسعة عشر وان یكون عاقلا 19فإذا كان شخصا طبیعیا یجب أن یكون سنه یفوق 

غیر محجورا علیه، أما إذا كان قاصرا أو بالغا سن الرشد لكنه لا یتمتع بكامل قواه العقلیة 

فیجب أن تباشر الدعوى القضائیة عن طریق ولیه وهو أبوه وفي حالة وفاته أن حصول مانع 

.)1(هذا الأخیر یمكن للأم أن تحل محلهل

أما إذا كان شخصا معنویا، فیجب أن یكون وقت رفع الدعوى قد استوفى الشروط 

الشكلیة التي تؤهله أن یكون مدعیا أو مدى علیه، وأن یكون ممثله أمام القضاء یتمتع 

الشركات المدنیة مع الملاحظة أن فروع ووكالات.بالصفة القانونیة التي أعطاه القانون إیاها

قد . )2(من القانون المدني49التجاریة لا تتمتع بأهلیة التقاضي على أساس أن المادة 

  .هاتخاص اعتباریا دون فروعها أو وكلااعتبرت الشركات المدنیة والتجاریة أش

وقد رتب المشرع عن انعدام الأهلیة أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي 

القضائیة والإجراءات من حیث الموضوع، مع وجوب أثارت الجهة القضائیة بطلان العقود 

.)3(البطلان المعروض علیها في النزاع تلقائیا

:الفرع الثاني

.الشروط الخاصة برفع الدعوى القضائیة

بعد تناول الشروط الخاصة برفع الدعوى القضائیة بوجه عام والتي تنطبق على جمیع 

الدعاوي القضائیة أمام القضاء، نحاول دراسة الشروط الخاصة للدعوى المرفوعة من قبل 

 02-05رقم  المعدل والمتمم بالأمر09/06/1984المؤرخ في 11-84القانون رقم من  87و 81أنظر المادتین -1

.المتضمن قانون الأسرة27/02/2005المؤرخ في 

.2050جوان 20المؤرخ في 10-05تم تعدیلها بموجب القانون رقم -2

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 25/02/2008المؤرخ في 09-08القانون رقم من  65و 64أنظر المادتین -3

.23/04/2008المؤرخة في 21ر عدد .والإداریة، ج
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المستفید من عملیة المسح العقاري والرامیة إلى إلغاء قرار رفض الإیداع أو رفض الإجراء 

  :اليوذلك على النحو الت

:احترام المیعاد المقرر قانونا لرفع الدعوى -أولا

لقد أعطى المشرع للمتضرر من قرار رفض الإیداع أو إجراء الشهر مهلة شهرین من 

أجل الطعن القضائي تسرى من تاریخ التبلیغ الشخصي للقرار أو من تاریخ الإشهار 

بالاستلام أو تاریخ رفض الرسالة الموصى علیها، وهذا ما أكدته الفقرة الأخیرة من المادة 

.المتعلق بتأسیس السجل العقاري المذكور أعلاه63-76من المرسوم رقم 110

وتبعا لذلك فإذا لم یبلغ المتضرر من قرار الرفض، فإن أجال رفع الدعوى القضائیة 

مع .تبقى مفتوحة یجوز فیها رفع الدعوى القضائیة من طرف المدعي في أي وقت شاء

جهة القضائیة المختصة، یجعل الإشارة أن فوات المدة القانونیة لرفع الدعوى القضائیة أمام ال

هاته الأخیرة ملزمة بالقضاء بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في الحمایة القضائیة طبقا 

وقد لا تحكم الجهة القضائیة .من قانون الإجراءات المدینة والإداریة69، 68، 67للمواد 

لقانون في حالة المعروضة علیها النزاع بعدم قبول الدعوى لانقطاع المهلة التي حددها ا

الطعن أمام جهة قضائیة إداریة غیر مختصة، أوحالة طلب المساعدة القضائیة أو حالة وفاة 

.)1(المدعي أو تغیر اهلیته أو حالتي القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ

كما یجب الإشارة إلى أن المواعید تحسب كاملة، وبالتالي فلا یجب حساب الیوم الأول 

یمدد للیوم ،)2(الیوم الأخیر منه، وإذا صادف آخر یوم من المیعاد یوم عطلةمن التبلیغ ولا

.الذي یلیه

:مراعاة الاختصاصین الإقلیمي والنوعیة للجهة القضائیة المعروض علیها النزاع- أ

ما دام الأمر یتعلق بقرار رفض الإیداع أو الإجراء الخاص بعقار معین، فإن العبرة في 

الاختصاص الإقلیمي مكان وجود العقار، وبالتالي فإن المحكمة المختصة إقلیمیا في النظر 

.المذكور سابق08-09من القانون رقم 802أنظر المادة -1

.كأیام العطل الأسبوعیة والمناسبات الوطنیة والدینیة المدفوعة الأجر من طرف المدیریة العامة للوظیف العمومي-2
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في النزاع هي المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها العقار محل قرار الرفض سواء تعلق 

من قانون الإجراءات  803و 38و 37ع أو بالإجراء وهذا ما أكدته المواد الأمر بالإیدا

.المدینة والإداریة

أما عن الاختصاص النوعي، فولایة النظر في القضایا المرفوعة ضد قرارات المحافظ 

العقاري ترجع إلي المحاكم الإداریة على أساس أن المحافظة العقاریة ما هي إلا مؤسسة 

من قانون الإجراءات المدینة  801و 800إداري، وعملا بنص المادتین عمومیة ذات طابع 

، شخصا معنویا )1(فوالإداریة فإنه كلما تعلق الأمر بدعوى قضائیة یكون فیها أحد الأطرا

.خاضها للقانون العام فإن الاختصاص النوعي فیها یؤول مباشرة إلى القضاء الإداري

مع الإشارة أن الاختصاص الإقلیمي والنوعي للمحاكم الإداریة من النظام العام وبالتالي 

یجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص من أحد الخصوم في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى، 

ویجب أثارته تلقائیا من الجهة القضائیة المعروض علیها النزاع، عكس الاختصاص 

إذا أثیر من طرف المدعى الذي لا یمكن أن یحكم به القاضي إلاالإقلیمي للقضاء العادي و 

علیه قبل الولوج في الموضوع أو الدفوع بعدم القبول مع ضرورة تسبب ذلك وتعیین المحكمة 

.)2(الدفعالمختصة إقلیمیا وذلك كله تحت طائلة رفض 

:إشهار عریضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقاریة المختصة اقلیمیاضرورة- ب

المتعلق 1976مارس 25المؤرخ في 63-76من المرسوم رقم 85تنص المادة 

إن دعاوي القضاء الرامیة إلى النطق :بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم على ما یلي 

 اإلا إذوثائق تم أشهرها، لا یمكن قبولها بفسخ أو أبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن 

ذو القعدة عام  8المؤرخ في 74-75من الأمر رقم 4-14تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة 

والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل 1975نوفمبر 12الموافق ل 1395

الخصام، وبالتالي یقتصر مفهوم أطراف الدعوى القضائیة في هذا المجال على المدعي والمدعى علیه والمتدخل في -1

.یستثنى من ذلك المدخل في الخصام والذي یكون دوره فقط في إثبات واقعة مادیة أو تصرف قانوني معین

.ور سابقاذكالم09-08من القانون رقم 52و 51أنظر المادتین -2
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اري أو تقدیم نسخة من العقاري وإذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ العق

.الطلب الموجود علیه تأشیر الإشهار

یجب «:من قانون الإجراءات المدینة والإداریة على ما یلي 2فقرة  17وتنص المادة 

أو حق عیني /و)1(إشهار عریضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقاریة، إذا تعلق بعقار

ینادى فیها على القضیة، تحت عقاري مشهور طبقا للقانون، وتقدیمها في أول جلسة 

  .»رشهایداعها للإطائلة عدم قبولها شكلا، ما لم یثبت إ

ترفع الدعوى أمام «:من ذات القانون المذكور أعلاه على ما یلي 519وتنص المادة 

القسم العقاري وینظر فیها حسب الإجراءات الواردة في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام 

فسیخ أو الإبطال أو التعدیل أو نقص حقوق قائمة على عقود تم الخاصة بشهر دعاوى ال

.»شهرها 

یفهم من النصوص القانونیة المذكورة أعلاه، انه كلما تعلق الأمر بدعوى قضائیة یكون 

محلها فسخ أو أبطال أو تعدیل أو نقص حقوق عینیة عقاریة أصلیة كانت أو تبعیة وجب 

.فظة العقاریة المختصة إقلیمیاشهر عریضة افتتاح الدعوى أمام المحا

وقد ألزم المشرع الجزائري هذا الإجراء على المدعي حمایة لمصالح الغیر حسن النیة، 

وذلك لتمكینه من الاطلاع قبل إبرام أي عقد من العقود الناقلة للملكیة أن العقار موضوع 

.المعاملة محل نزاع قضائي

مختلف الجهات القضائیة العقاریة لا یحول وبالتالي فإن النزاع القضائي المطروح أمام

، على أساس انه لا یمكن حرمان الحق في التصرف )2(دون قیام المالك بالتصرف في عقاره

الدعوى المتعلقة بالعقار، لقد أخطأ المشرع الجزائري في هذه المادة عندما ألزم شهر عریضة افتتاح الدعوى في كل -1

وكان الأجدر به أن یقتصر في إلزامیة الشهر في الدعاوي التي یكون محلها فسخ أو إبطال أو تعدیل أو نقص حقوق 

عینیة عقاریة مشهرة لدي المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا

ه مدیري الحفظ العقاري إلى أن التي لفتت انتبا22/07/1993المؤرخة في 3875المذكرة رقم وهذا ما أكدته -2

.الدعاوي القضائیة تشهر لغرض حفظ حق المدعي في حال صدور الحكم لصالحه ولا توقف أي إشهار لاحق
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في المال بمجرد رفع دعوى قضائیة قد تنتهي بقبول طلبات المدعي، كما یمكن أن تنتهي 

.برفض الطلبات لعدم التأسیس

عملیة شهر عریضة افتتاح الدعوى قید على القضاء من مدى اعتبارأما عن موقف 

:مباشرة الخصومة من عدمها، فقد وجدناها متباینا ومختلفا أین انقسم إلى رأیین

یعتبر شهر عریضة افتتاح الدعوى لیس قید على رفع الدعاوى على :الرأي الأول

كن أن أساس أن عملیة الشهر قد جاءت لحمایة المصلحة الخاصة للمدعي، وبالتالي لا یم

الغرفة المدنیة للمحكمة إلیهیواجه بنقیض إرادته إذا لم یقم بالإجراء المطلوب وهذا ما ذهبت 

:والذي أهم ما جاء فیه1995جویلیة 12المؤرخ في 130145العلیا في القرار رقم 

في المحافظة العقاریة لا یترتب علیه أي بطلان، إذ أن تطبیق )1(أن عدم شهر الدعوى"

الذي  63-76قد أحال المشرع على المرسوم 74-75من الأمر رقم  14و 13المادتین 

منه على عدم قبول الدعوى إذا لم یتم إشهارها، إذ أن اشتراط إشهار 85ینص في المادة 

العریضة قبل تسجیلها لدى أمانة ضبط المحكمة یعد قید على رفع الدعوى استحدثه هذا 

ام هذا المرسوم وقانون الإجراءات المدنیة فیطبق المرسوم وفي حالة وجود تعارض بین أحك

التشریع العادي، ویطرح التشریع الفرعي وبالتالي فغن قبول قضاة الموضوع لدعوى من دون 

.)2("أن یسبق شهر عریضتها لا خرقا لأحكام القانون 

یعتبر عدم إشهار عریضة افتتاح الدعوى یؤدي حتما إلى القضاء بعدم :الرأي الثاني

بتاریخ 186626الدعوى وهذا ما أكده القرار الصادر من الغرفة العقاریة تحت رقم قبول

:أن جاء فیه2000مارس 24

یعاب على بعض قضاة المحكمة العلیا عدم الدقة في تحدید المصطلحات على أساس أن عریضة افتتاح الدعوى هي -1

.التي تشهر ولیس الدعوى القضائیة

.151ریم مراحي، المرجع السابق، ص -2
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تمسك الطاعن بعدم شهر الدعوى من طرف المدعین الأصلیین وعدم مراعاة قضاة "

.)1("یعرض القرار للنقض 63-76من المرسوم رقم 85الموضوع أحكام المادة 

519لرأي الثاني خاصة بعد صراحة النص الذي جاء في المادة ونحن من أصحاب ا

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

وبالتالي یظهر جلیا أن المشرع الجزائري قد أخضع جمیع الدعاوي المذكورة سابقا 

لعملیة الشهر العقاري ورتب جزاء خطیرا في حالة إغفال عملیة الشهر یتمثل في القضاء 

الدعوى والذي یثیره القاضي من تلقاء نفسه ولو لم یثره الأطراف المتخاصمة، بعدم قبول 

وذلك باعتبار هذه القاعدة من النظام العام وغیر مرتبطة بمصلحة الأطراف كما كان یعتقد 

سابقا وهذا لأن عملیة إشهار السجل العیني وتأسیسه هي مرتبطة بالنظام العام وكل ما 

المتخذة من أجل تأسیس نظام الشهر العیني وإرساء قواعد من یتعلق بالمساس بالإجراءات

.)2(إنشاء السجل العیني وإرساء قواعد من إنشاء للسجل العیني وإعداد البطاقات العقاریة

:أثار صدور القرار القضائي المنتظر-ثانیا

راء إذا ما تم رفع الدعوى القضائیة الرامیة على إلغاء قرار رفض الإیداع أو رفض الإج

:الصادر من المحافظة العقاریة المختص إقلیمیا تصدر الجهة القضائیة إما

قرارا قضائیا تؤدي فیه طلبات المدعي وبالتالي الحكم بإلغاء قرار الرفض وهنا وجب 

على المحافظ العقاري تنفیذ القرار بعد أن یصبح نهائیا وذلك بمواصلة إجراءات الشهر 

.العقاري بطریقة عادیة

.166، ص 2004الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، الجزء الأول لسنة -1

من قانون الإجراءات  519و 17لبیض لیلي، شهر الدعاوي القضائیة في القانون الجزائري، قراءة في نص المادتین -2

، مقال منشور في مجلة الفكر الصادر من كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، لجامعة 08-09:المدنیة والإداریة رقم

.324، ص 2013بسكرة، العدد التاسع، ماي -محمد خیضر
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قرارا قضائیا ترفض فیه طلبات المدعي وبالتالي فإن الجهة القضائیة تحكم بشرعیة أو 

قرار رفض الإیداع أو الشهر وفي هذه الحالة وجب على المحافظ العقاري القیام بتأشیر 

.)1(الحكم على جمیع الوثائق العقاریة الخاصة بالعقار موضوع الشهر

  لثالفرع الثا

الغیر الهادفة إلى إلغاء الدفتر العقاريالدعاوي المرفوعة من طرف 

لقد رتب المشرع الجزائري عن حیازة الشخص للدفتر العقاري إثر إثبات ملكیته عن 

العقار موضوع السند، إلا أنه في المقابل لم یعطي حصانة قضائیة كاملة لذلك السند ولذلك 

منها ما هو متعلق بالغیر حسن النیة، ومنها ما هو متعلق بمخالفة إجراءات لعدة إعتبارات

إصدار الدفتر العقاري من طرف المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا
)2(

.

سیمه إلى قسمین رتأینا تقاالمرفوعة لإلغاء الدفتر العقاري ولمعالجة موضوع الدعاوي 

عقاري وندرس في القسم الثاني أثار إلغاء الدفتر ول أسباب إلغاء الدفتر الندرس في القسم الأ

:العقاري وذلك على النحو التالي

:أسباب إلغاء الدفتر العقاري -أولا

قبل اللجوء مباشرة إلى أسباب إلغاء الدفتر العقاري، وجب التذكیر والإشارة إلى أن 

شروط رفع الدعوى القضائیة الرامیة إلى إلغاء الدفتر العقاري هي نفسها الشروط المتعلقة 

 هاستثنابرفع الدعوى الدعاوي الخاصة بإلغاء قرار رفض الإیداع أو رفض الإجراء ما عدا ما 

.)3(نص الخاصالقانون بال

.142رمول خالد، المحافظة العقاریة كألیة للحفاظ العقاري في التشریع الجزائري، الجزء الأول، المرجع السابق، ص -1

وجب التذكیر أنه إذا كان أطراف النزاع أشخاص خاضعین للقانون الخاص فإن المحكمة المختصة هي القاضي -2

.عنویا عاما فإن القضاء الإداري هو المختص نوعیا بالفصل بالنزاعالعقاري، أما أذا كان أحد الأطراف المتنازعة شخصا م

فإذا كانت الدعوى الرامیة إلى إلغاء قرار رفض الإیداع أو الإجراء الصادر من المحافظ العقاري تتقادم بمرور مدة -3

إلغاء الدفتر العقاري المذكور أعلاه، فإن دعوى 63-76من المرسوم رقم 110شهرین من تاریخ التبلیغ طبقا للمادة 
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أما عن أسباب إلغاء الدفتر العقاري، فباعتبار هذا الأخیر لا یصدر إلا من طرف 

المحافظ العقاري في شكل قرار، فإنه بالتالي یخضع لمدى مشروعیته من عدمها للأحكام 

.العامة التي تضبط النظریة العامة للقرارات الإداریة

ر الإداري المؤدي لإلغائه هي خمسة وقد اتفق الفقه والقضاء على أن عیوب القرا

وتتمثل أساسا في عیب عدم الاختصاص، عیب الشكل والإجراءات، عیب عدم التسبیب، 

.عیب مخالفة القانون وعیب الانحراف بالسلطة

والذي یعد ارتكابه مخالفة لشروط صحة القرار ،)1(فالبنسبة لعیب عدم الاختصاص

.الإداري بشكل عام

لعقاري من شخص غیر المحافظ العقاري كأن یكون الختم الموجود فإذا صدر الدفتر ا

داخل الدفتر العقاري خاص برئیس مصلحة في المحافظة العقاریة فإن الدفتر العقاري یكون 

.عرضة للإلغاء بسبب مخالفة قاعدة عدم الاختصاص الشخصي

قانونیة كما یمكن أن یكون الدفتر العقاري محل دعوى إلغاء مؤسسة من الناحیة ال

الموضوعیة إذا تمت مخالفة قاعدة الاختصاص الزمني وذلك بإصدار قرار بمنح الدفتر 

.العقاري قبل الانتهاء من عملیة شهر الوثائق المسحیة المترتبة عن عملیة المسح العقاري

أما بالنسبة لحالة مخالفة الشكل والإجراءات المقررة لتسلیم الدفتر العقاري فالبنسبة 

فتر العقاري لا یمكننا تصور مخالفته على أساس أنه محدد وفقا للنموذج الخاص لشكل الد

به، إلا أنه یمكن مخالفة إجراءات تسلیمه، كمنحة للمالك دون أن یقوم هذا الأخیر بإثبات 

دفعه للرسوم المتعلقة بشهر الوثائق المسحیة، كون أن مصاریف ورسوم الخزینة العمومیة 

ة وبالتالي لا یمكن التنازل عنها أو فرضها إلا وفقا للقانون ومن متى تعتبر حقا خالصا للدول

.تسلیم الدفتر العقاري دون دفع تلك الرسوم وجب إلغاءه طبقا لعیب مخالفة الإجراءات

المتضمن قانون 08-09من القانون رقم 829لا تتقادم إلا بمرور أربعة أشهر من تاریخ التبلیغ طبقا للمادة 

.الإجراءات المدنیة والإداریة

تعرف قاعدة الاختصاص بأنها القدرة أو الصفة القانونیة على ممارسة وإصدار قرار إداري معین باسم ولحساب -1

.259ة الإداریة، راجع ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص السلط
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أما بالنسبة لعیب عدم التسبیب، فالقاعدة العامة في إصدار القرارات الإداریة عدم القیام 

رعیتها إثبات ذلك وإن كان مصدر إصدار الدفتر العقاري بتسبیبها وعلى من یدعي عكس ش

ما توصلت إلیه لجنة المسح عند قیامها بالتحقیق المیداني، وبالتالي لا یمكن إصدار دفتر 

74-75عقاري مبني على وقائع مادیة أو تصرفات قانونیة غیر تلك المحددة في الأمر رقم 

  .االمذكورین سابق 63-76و 62-76والمرسومین رقم 

أما بالنسبة لعیب مخالفة القانون عند إصدار الدفتر العقاري، فلا یمكن حصره على 

أساس أن عیب مخالفة القانون هو أكبر مصدر لدعوى الإلغاء، لأنه یشمل جمیع عیوب 

القرار الإداري، فمتى تبین للمدعي أن المحافظ العقاري قد خالف القانون عند إصداره للدفتر 

یتمكن القاضي الإداري في آخر المطاف القضاء إما بطلب الإلغاء أو برفضه العقاري، لكي 

.لعدم التأسیس أو الإثبات

أما عن عیب الانحراف بالسلطة والمقصود به خروج الإدارة على المسعى الذي یفترض 

أن تعمل لتحقیقه وهو المصلحة العامة، فالملاحظ عن هذا العیب صعوبة الوصول إلى 

خل في النیة الخفیة لمصدر القرار فعلى رافع دعوى إلغاء الدفتر العقاري في إثبات لأنه ید

هاته الحالة إثبات أن هذا الأخیر قد سلم لشخص بقصد المحاباة أو المصلحة ولیس احتراما 

للقوانین والأنظمة المعمول بها، وفي حالة عدم تمكن إثبات انحیاز المحافظ العقاري 

لعقاري سوف تقضي الجهة القضائیة حكما برفض الدعوى للشخص الحائز على الدفتر ا

.لعدم التأسیس القانوني

:أثار إلغاء الدفتر العقاري-ثانیا

إذا نجح المدعي في الحصول على حكم قضائي یقضي بإلغاء الدفتر العقاري، فإن 

قار الحائز أو المدعى علیه یصبح فاقدا لصفة المالك، وتبعا لذلك فلا یمكنه التصرف في الع

بأي من أنواع التصرفات القانونیة سواء كانت ناقلة للملكیة أو منصبة على حق من حقوق 

الانتفاع، ولا یترتب ذلك إلا بعد إمكانیة تنفیذ الحكم القضائي من الناحیة القانونیة وذلك 

بشهره في المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا ویكون المحافظ العقاري في هاته الحالة ملزم 
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إتلاف الدفتر العقاري الملغى ووضع دفتر عقاري جدید للشخص الذي قررت المحكمة ب

إعطاءه إیاه، وبمجرد تسلم الشخص الدفتر العقاري الجدید یصبح یتمتع بكافة صلاحیات 

.المالك على أن لا یخالف القانون في ذلك
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:الثانيالفصل 

المنازعات الناشئة نظر فی يالإدار اختصاص القضاء 

 .ر العقاريالدفت إعدادن ع

قد كرس المشرع العمل بالمعیار العضوي السائد عند تحدید الاختصاص النوعي 

ول نازعات الإداریة تختص بالفصل في أالولایة العامة في المللمحاكم الإداریة وھي الجھات 

حدى یا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إدرجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضا

من قانون 800المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیھا عملا بالمادة 

02/98ق مع مضمون المادة الأولى من القانون رقم وتتطاب،)1(الإجراءات المدنیة والإداریة

.)2(المثبت للمحاكم الإداریة

من قانون الإجراءات القانونیة والمدنیة كذلك 801وتختص المحاكم الإداریة طبقا للمادة 

  :بالفصل في

دعاوي فحص المشروعیة الولغاء القرارات الإداریة ودعاوي التفسیریةدعاوى إ-1

الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة عنللقرارات الصادرة 

العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة ةللبلدیة المؤسسالبلدیة والمصالح الإداریة الأخرى 

دعاوي القضاء الكامل-2

القضایا المخولة لھا بموجب نصوص خاصة-3

الناشئة عن إعداد الدفتر العقاري المنازعات عإلى أنواففي المبحث الأول تعرضنا فیه 

.أما في ما یخص المبحث الثاني فقد أبرزنا فیه شروط قبول دعوى إلغاء الدفتر العقاري

، تضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، الجریدة الرسمیة ، عدد 2008فبرایر 25، المؤرخ في 09-08مر رقم الأ-1
المحاكم الإداریة ھي جھات الولایة العامة في المنازعات ":الذي ینص على ما یلي ،2008أفریل 23المؤرخة في 21

تختص بالفصل في جمیع القضایا، التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات .الإداریة
".الصبغة الإداریة طرف فیھا

.115، ص2005ت الإداریة، دون طبعة، دار العلوم لنشر و التوزیع، عنابة، محمد الصغیر بعلي، المنازعا-2
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:المبحث الأول

.أنواع المنازعات الناشئة عن إعداد الدفتر العقاري

سح الأراضي العام، مبإن عملیة إعداد الدفتر العقاري تمر بعدة مراحل، لارتباطها 

وبعملیة تأسیس السجل العقاري، كما أن الدفتر العقاري یبقى الخیار الوحید، من أجل 

الوصول إلى التطهیر العقاري من جهة، ومن جهة أخرى وضع حد لتعقد الوضعیة العقاریة 

في بلادنا، كل ذلك في إطار نظام الشهر العیني للعقارات، لذا فإن الأمر یقتضي أن یتم 

ي وفق قواعد قانونیة وتقنیة تسمح بالحث على التحدید الدقیق لعقارات إعداد الدفتر العقار 

.والتعرف على الملاك المتعاقدین في المعاملات العقاریة

على هذا الأساس نتناول في هذا المبحث المنازعات الناشئة عن الترقیم النهائي 

.فتر العقاريكمطلب أول أما المطلب الثاني فنخصصه للمنازعات الناشئة عن إلغاء الد

الأولالمطلب

المنازعات الناشئة عن الترقیم النهائي

یقوم المحافظ العقاري ضمن الصلاحیات المخولة له قانونا في القید الأول بمجرد 

ضمن محضر یثبت تسلیم وثائق المسح، الذي الإجراءتسلمه لوثائق المسح، تسجیل هذا 

یعلن للجمهور عن طریق الصحافة وفي جمیع الأماكن العمومیة التابعة للبلدیة، من خلاله 

خلال عملیة المسح المستقاةیمنح لكل ذي مصلحة أجل أربعة أشهر للإطلاع على الوثائق 

للجنة المسح أو أنها لم یتم وتقدیم الاعتراضات بشأنها، وإیداع كل الوثائق التي لم تسلم 

.)1(قبولها من طرف هذه الأخیرة

.67مرجع سابق، ص ،لیلي زروقي-1
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التي یتم بناء )1(یعتبر الترقیم قد تم من یوم الإمضاء على محضر تسلیم وثائق المسح

یقوم «:بقولها 11علیها تعیین الحقوق المتعلقة بالعقارات وهو ما نصت علیه المادة 

ة في السجل بمجرد استلامه وثائق مسح المحافظ العقاري بترقیم العقارات الممسوح

.»الأراضي 

ویتم تعیین الحقوق المتعلقة بالعقارات موضوع الترقیم على أساس وثائق مسح الأراضي 

.حسب القواعد المنصوص علیها في التشریع المعمولة في مجال الملكیة العقاریة

وثائق، وبناء علیها قد یتم الترقیم العقاري على أساس ما یقدم للمحافظ العقاري من 

یكون ترقیما نهائیا أو ترقیما مؤقتا یختلف باختلاف الوضعیة القانونیة للعقار إذا ما كان 

.ثابت بسند أم لا

:الفرع الأول

.الترقیم النهائي

الترقیم النهائي بالنسبة للعقارات التي یجوز أصحابه على سندات كافیة لإثبات یتم

الملكیة العقاریة حسب التشریع المعمول به سواء كانت سندات رسمیة أو غیر رسمیة لكن 

ومثال عن هذه الأخیرة تلك العقود العرفیة .)2(معترف بها في إثبات حق الملكیة العقاریة

، الثابت تكریسها وتصحیحها قضائیا أو حرر شأنها عقد 1971انفي المحررة قبل الفاتح ج

.توثیقي

المعدل والمتمم المتعلق 63-76من المرسوم التنفیذي رقم 12لقد نصت المادة 

یعتبر الترقیم نهائیا بالنسبة للعقارات التي یحوز مالكها «:بتأسیس السجل العقاري على أنه 

إن العلة من اشتراط المشرع الترقیم الفوري للعقارات حالة إیداع وثائق المسح المحافظة العقاریة یعود الحالة والطبیعة -1

القانونیة للعقار، وبالتحدید الوضعیة القانونیة لها لكونها لیست ثابتة وقابلیة للتعبیر، فیمكن أن تحدث تحولات عقاریة 

لمعنیة بالمسح في السجل العقاري لهذا من الضروري القیام بعملیة الضبط للمسح القیام قبل أن یتم ترقیم العقارات ا

.بترقیم العقارات منذ إیداع وثائق المسح

.113، المرجع السابق، ص مجید خلفوني-2
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خرى المقبولة طبقا للتشریع المعمول له لإثبات حق الملكیة سندات أو عقود أو كل الوثائق الأ

فالترقیم النهائي مرتبط بنوعیة السند المقیم وحجیته، فهذا كان السند القانوني ثابت لا یترك »

.)1(أي مجال للشك في ملكیة العقار المحقق فیه، فإن هذا الأخیر یكون محل ترقیم نهائي

لمحافظ العقاري عند الاقتضاء إجباري في السجل هذه العملیة وینتقل اوبمناسبة

غیر المشطوب علیها التي لم حقوق التخصیص العقاري، جمیع القیود الامتیازات والرهون و

.)2(تنتهي مدة صلاحیتها

إذا كان السند القانوني ثابت، لا یثیر شكوى في ملكیة العقار المحقق فیه، فانه یتم 

دفتر عقاري للملاك المعترف بهم، في حالة ما إذا كان السند في ترقیمه ترقیما نهائیا و یسلم 

.)3(حالة الشیوع،یعد دفتر واحد یحتفظ به في المحافظة العقاریة و الاحتفاظ به

كما ینقل المحافظ العقاري عند الاقتضاء بمناسبة هذا الترقیم إجباري في السجل 

ر مشطب علیها و التي لم تنتهي الرهون و حقوق التخصیص غی،العقاري قبول الامتیازات

كما یمكن أن یتحول الترقیم المؤقت إلى ترقیم نهائي بعد مرور المدة المحددة .مدة صلاحیتها

.السابق ذكرهما 14و 13وهذا حسب نص المادتین )أربعة أشهر أو سنتین(حسب الحالة 

أنه تم ، فإنه یتبین ب63-76من المرسوم رقم  14و 13و 12من خلال دراسة المواد 

الاعتماد في تحدید حالات قبول طلبات الترقیم النهائي على عنصرین، العنصر الأول 

ویتعلق بالسندات المقبولة لإثبات حق الملكیة طبقا للتشریع 12المذكور في نص المادة 

 14و 13المعمول به والعنصر الثاني هو انقضاء مدة الترقیم المؤقت الذي ورد في المادتین 

.المذكورمن المرسوم

:ویتم الترقیم نهائیا بموجب السندات التالیة

.67، المرجع السابق، ص لیلي زروقي-1

.المعدل والمتمم المتعلق بتأسیس السجل العقاري63-76من المرسوم التنفیذي رقم 12/2المادة -2
  .81ص 2009الجزائر، ،مراحي مریم، دور المسح في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، منشورات بغدادي-3
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:السندات الرسمیة-أولا

هي السندات الصادرة من جهات رسمیة مخول لها تحریر العقود المتعلقة لحق الملكیة 

العقاریة، سواء كانت هذه السندات توثیقیة، إداریة أو قضائیة، وسواء كانت مشهرة أو غیر 

  . ذلك

:الرسمیة المشهرةالسندات -أ

هي السندات التي تتعلق بحق الملكیة العقاریة والتي استوفت الرسمیة والإشهار، 

وتخرج من هذه الطائفة العقود الرسمیة المشهرة التي لم توضح فیها بدقة الحقوق العقاریة أو 

رة التعیین الدقیق للعقار والتي تدخل ضمن طائفة حالات الترقیم المؤقت التي سبق الإشا

.إلیها

:السندات الرسمیة غیر المشهرة- ب

هي المحررات الرسمیة التي لم یتم شهرها ومع ذلك یعتمد علیها في إثبا الحقوق، ومنه 

:اعتبارها من المحررات الناقلة لحق الملكیة وهي

:العقود التوثیقیة غیر المشهرة-ج

مة الذي لم یكن قبل من بین السندات التي یمكن إدراجها ضمن هذه الطائفة عند القس

وجوبي الشهر وإنما كان شهره اختیاریا والذي یعتبر عقدا رسمیا  74-75رقم  لأمرصدور ا

.ناقلا للملكیة العقاریة وبالتالي فهو مقبول كأساس یعتمد علیه لترقیم العقار ترقیما نهائیا

:القضائیةحكامالأ -ثانیا

علیها في الترقیم النهائي إذا كانت متعلقة تعتبر الأحكام القضائیة سندات رسمیة یعتمد 

بحق الملكیة عقارات معینة بدقة لفائدة طالب الترقیم ویشترط فیها بأن تكون نهائیة حائزة لقوة 

الشيء المقضي فیه وأن تكون متعلقة بحق الملكیة وأن تتضمن التعیین الدقیق للعقار 

ط لا یمكن الاعتماد علیه ضمن موضوع الترقیم النهائي وكل حكم لا یستوفي هذه الشرو 

.حالات الترقیم النهائي وإنما یمكن إدراجه كأساس للترقیم المؤقت
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یتوج الترقیم النهائي بتسلیم صاحب الطلب دفترا عقاریا الذي هو سند إداري یشكل 

یسلم إلى مالك 63-76من المرسوم رقم 19دلیلا قویا مثبتا للملكیة العقاریة طبقا للمادة 

یكون مطابقا للنموذج المحدد بموجب قرار صادر من وزیر المالیة بتاریخ )1(الممسوحالعقار 

.63-76من المرسوم رقم 45وهذا وفقا لنص المادة )2(27/05/1976

یعتبر الدفتر العقاري الناطق الطبیعي للوضعیة القانونیة للعقارات، فلا یسلم إلى 

حسب ما تتطلبه علیه عناصر القرار الإداري صاحبه إلا بعد إجراء تحقیقات وتحریات مكثفة 

  :فهو

.تصرف إداري یخضع في تحریره للشكل المحدد قانونا-

.صادر عن هیئة إداریة هي المحافظة العقاریة-

.صادر بالإرادة المنفردة لهذه الهیئة-

.)3(یترتب علیه أثر قانوني یتعلق بحق الملكیة-

ري لیس بقرار إداري وإنما هو مجرد شهادة إلى أن الدفتر العقا)4(واتجه جانبا أخر

إداریة، إذ لا تنطبق علیه عناصر القرار الإداري وهو لا یعد عملا انفرادیا، كما لا یحدث 

.أثرا قانونیا بل أن دوره هو دور بمطابقة هذا الأخیر للبطاقات العقاریة وللسجل العیني

63-76التنفیذي رقم نستخلص مما سبق أنه رغم الحلول التي أوجدها المرسوم 

المعدل والمتمم والمذكرات الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة من أجل تنظیم 

الملكیة العقاریة بهدف ضمان استقرارها وهذا بإیجاد آلیة الترقیم النهائي والترقیم المؤقت الذي 

.115مجید خلفوني، المرجع السابق، ص -1

.1977لسنة 20النموذج منشور بالجریدة الرسمیة عدد -2

أنظر جمال عبد الناصر مانع، الاختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقاریة في التشریع الجزائري، مقال منشور -3

د والإنسانیة، مجلة علمیة محكمة، المركز الجامعي الشیخ العربي تبسي، تبسة، العدالاجتماعیةبمجلة العلوم 

.11، ص 2006التجریبي، أفریل 

محمد كنازة، النظام القانوني للدفتر العقاري في التشریع الجزائري، مقال منشور بمجلة المحاماة، مجلة تصدر عن -4

.56، ص 2007ناحیة باتنة، العدد الثالث، الاتحاد الوطني منظمة المحامین،
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لحساب المجهول والذي یتحول بعد مرور الزمن إلى ترقیم نهائي، فإنه تم الاعتماد على آلیة ا

وذلك " مجهول"تضم فیه الملكیات التي یثبت أثناء أعمال المسح أن مالكها غیر معروف أي 

.)1(بعد استفاء جمیع طرق التحقیق على مستوى المحافظة العقاریة أو على مستوى المیداني

جت هذا الحساب المجهول أثار إشكالات كثیرة بسبب العدد الهائل للعقارات التي أدر 

ضمنه في المناطق الممسوحة الأمر الذي أدى إلى تدخل المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 

السابق ذكرها وهذا من أجل وضع 04/09/2004المؤرخة في 4618بموجب المذكرة رقم 

حد لخطورة الوضعیة المترتبة على اللجوء على الحساب المجهول، إذ یعتبر العقار الذي 

مراسلة 4618ل قرینة تدل على ملكیته للدولة إذ أوجبت المذكرة رقم أدرج في حساب المجهو 

مصالح أملاك الدولة لكي یبدي مدیر أملاك الدولة صراحة عن رأیه حول الوضعیة القانونیة 

 .لهذا العقار

:الفرع الثاني

.المنازعات الناشئة عن الترقیم النهائي باسم الدولة

الدولة لمدة سنتین ینتهي بالترقیم النهائي لفائدتها في حالة عدم یرقم العقار باسم

مطالبة العقار من المالك أو صاحب الحق العیني، وهذا ما أقره قانون المالیة لسنة 

2015)2(.

یعود الترقیم النهائي باسم الدولة إذ في حالة عدم مطالبة العقار من المالك أو صاحب 

بعد مرور سنتین، ولا یجب منازعتها في هذا العقار العیني یكون ترقیم العقار باسم الدولة 

.الحق كونها المالكة الأصلیة له، إذ یمكن ممارسة امتیازاتها على هذا العین بصفة رسمیة

.133نعیمة حاجي، مرجع سابق، ص -1
، الصادر في 72عدد . ر.، ج2016، یتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر 30المؤرخ في 18-15قانون رقم -2

.2015دیسمبر 31
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:الثانيالمطلب 

.غاء الدفتر العقاريالمنازعات الناشئة عن إل

یترتب على الترقیم النهائي في البطاقات العقاریة تسلیم سند الملكیة للشخص الذي تم 

تحریره رد الاعتراض على عملیة تسلیمه و في الدفتر العقاري، ومن یل، یتمثالترقیم لصالحه

.إلغائهلفائدة الغیر إلا الطعن فیه قضائیا من أجل 

الإداري لم تعد دعوى الإلغاء مجرد تظلم أو طعن إداري كما یتجلى من تطور القضاء 

الفرنسي، إنما أصبحت الیوم دعوى قضائیة ترفع في إطار ونطاق النظام القانوني للدعوى 

الدعوى التي  يالإلغاء هالقضائیة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فدعوى 

.أحد الأفراد أمام القضاء الإداري یطلب فیها إعدام قرار إداري مخالف للقانونیرفعها 

فباعتبار الدفتر العقاري قرار إداري یتوافر على جمیع شروط و أركان القرار الإداري 

ختصاص الذي ینعقد للموظف من حیث الا، سواءمن حیث احتوائه على الأركان المكونة له

المتمثل في المحافظ العقاري الذي أوكلت له مهمة مسك السجل بذالكالعام المختص قانونا 

العقاري على مستوى المحافظة العقاریة، المعین بموجب قرار وزاري صادر عن وزیر 

فإن أي طعن حول هذا القرار یجب مباشرته أمام الجهة القضائیة المختصة وفقا ،)1(المالیة

لشروط محددة قانونا لقبول الدعوى، وبالتالي أثارها في مواجهة المدعي علیه و الغیر بصفة 

.عامة

یحدد قائمة المناصب العلیا للمصالح الخارجیة 14/03/1992مؤرخ في 116-92راجع أحكام المرسوم التنفیذي رقم -1

.لأملاك الدولة والحفظ العقاري
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:الفرع الأول

.دعوى إلغاء الدفتر العقاري

الجزائري، إذ ولو كان صاحب الحق المشهر، كما أقره القضاء أجاز القانون الطعن في

الحق متحصل على دفتر عقاري، فهناك إمكانیة إبطال الشهر، وبطبیعة الحال أثار جدل 

حول الجهة المختصة في فض النزاع بكل ما یتعلق بالدفتر العقاري، وإلغائه، إذ هناك دعوى 

)1(.إلغاء الدفتر العقاريإلغاء، تمكنت من

المدنیة، ویجب أن لإجراءاتا وانینقحسب ما تشترطه ترفع دعوى الإلغاء إلى القضاء 

13تتوفر في صاحب المصلحة شرط الأهلیة، الصفة والمصلحة هذا ما جاءت به المادة 

)2(.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

 رفي النظالترقیم النهائي وإعادةالمشرع حق التنازع في الحقوق الناتجة عنخول  إذ

فتح المجال إلى رفع دعاوى للطعن العقاري دون إمهالهم أجل مسقط، ما یالمحافظ قرارات

الدفتر العقاري ولو صار الترقیم نهائیا، ما یؤثر سلبا ویزعزع  في المسجلةفي البیانات

)3(.الملكیة العقاریة

عیب :من الأسباب المؤدیة إلى إلغاء الدفتر العقاري الذي یعتبر قرارا إداریا هي

لى تحقیق ارة أن تنحرف بالسلطة عند سعیها إالسلطة، إذ یمكن للإدالتعسف فيالغایة، أي 

، ةللملكیة العقاریمثبت  دإداري وسنالعقاري قرار  رباعتبار الدفت، ةتغیر مشروعوغایة  أهداف

وحمایة المالك هذا من ناحیة، أما من ناحیة أخرى فهو حمایة وتنظیم  دهدفه تحدی

.145السابق، ص مراحي ریم، المرجع-1
تقاضي ما لم تكن له ي شخص ال یجوز لألا*:، تنص على مایليمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة13المادة -2

.و محتملة یقرها القانونمصلحة قائمة أ

*اشترطه القانوننعدام الإذن إذ ما كما یثیر تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعي علیه لقاضي تلقائیا ار ایثی
.450زروقي لیلى، حمدي باشا، مرجع سابق، ـص -3



  ر العقاريتالدف عن إعدادالمنازعات الناشئة نظر في الإدارياختصاص القضاء :الفصل الثاني

59

)1(.الوعاءالعقاري

الدفتر العقاري هو عیب عدم الاختصاص، یكون هذا الأمر غیر السبب الثانیلإلغاءأما 

إصدار يمناف إدارة تإذا تدخلالعقاري، یحدث هذا الأمر  رإلغاءا لدفتصالح لتأسیس دعوى

)2(.قرار یتم تسلیمه من طرف المحافظة العقاریة إلى ید المالك

آل یكون سببا ودافعا في رفع انعدام المأن إلى  هذا ما یستبعد هذه النظریة، فتتوصل

  .يالدفتر العقار لغاء دعوى إ

مارفعتدعوى ضد ات، فیعرض أمام القضاء العادي إذ من النزاعبالعدیدالعقار ر یثیر الدفت

.االملكیةهوالدفترالعقاريیطرد من مسكن دون سبب وهنا السند الوحید الذي یثبتقطع

:دعاوى الطعن في تسلیم الدفتر والأخطاء الواردة فیه:الثانيالفرع

العام للأراضي على أن  حا لمسإعدادالمتضمن 74-75من الأمر رقم 24لقد نصت المادة 

.)3(القرارات المحافظ العقاري تكون قابلة للطعن أمام الجهات القضائیة المختصة إقلیمیا

العقاري بشروط خاصة لرفع الطعن لم یأت المشرع الجزائري في قوانین الشهر 

القضائي ضد قرارات المحافظ، وعلبیه وجب تطبیق المبادئ العامة لرفع الدعوى المنصوص 

الصفة والمصلحة والأهلیة في طرفي توافعلیها في قانون الإجراءات المدنیة، من ضرورة

)4(.الدعوى، إلى جانب شهر العریضة

العدالة  على أن الدولة تمثل محلیا أمام63-76من مرسوم رقم 111لقد نصت المادة 

من طرف الوالي، یساعده في ذلك رئیس المصلحة بالولایة مكلف بشؤون أملاك الدولة 

من قانون الولایة بأن الوالي یمثل كل الوزراء 92والشؤون العقاریة، هنا وقد نصت المادة 

.145مراحي ریم، مرجع سابق، ص -1
.159عبد الغني، مرجع سابق، ص وبزیتون-2
.، مرجع سابق63-76من المرسوم رقم 112المادة -3
.، مرجع سابق63-76من المرسوم رقم 8المادة -4
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للوالي أمام الجهات منه حق التقاضي 87على المستوى المحلي، كما منحت المادة 

.القضائیة

:الثانيالمبحث 

.فتر العقاريقبول دعوى إلغاء الدشروط 

إن شروط افتتاح الدعوى القضائیة ترتبط وثیقا بمدى قبول الطلب القضائي لان هذا 

الأخیر هو الذي یطبع الدعوى في شكلها الإجرائي بتضافر بعض الشروط المطلوبة لقبول 

الدعوى بالنسبة للفقه هي أربعة، وتتمثل في الحق في الدعوى، وشروط قبول . الدعوى

.الصفة، المصلحة، والأهلیة

.)1(والثاني بوجود الدعوى والثالث والرابع بممارستهاالأولیتعلق الشرط 

لیست الأهلیةهذا التقسیم الذي لم یسلم من انتقاد بعض الفقهاء الذین اعتبروا أن 

المشرع الجزائري حین جراءات، وهو النهج الذي انتهجه شرطا لقبول الدعوى وإنما لصحة الإ

.09-08إصداره لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

.ویمكن تقسیم شروط قبول الدعوى إلى شروط شكلیة وشروط موضوعیة

  :إلى بحثمن ثم ینقسم الم

الشروط الشكلیة:ولالأ مطلبال

لموضوعیة الشروط ا:الثانيمطلب ال

:مطلب الأولل

.لدعوى إلغاء الدفتر العقاريالشروط الشكلیة

بأطراف الدعوى، الشروط التي یجب أن تتوافر في من یوجه الخاصةیقصد بالشروط 

الإدعاء باسمهم بناء على ما لهم من صفة بالنسبة للحق أو المركز القانوني المدعى به، 

1 - VINCENT Jean et GUICHARD serge, op cit, p 162.
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وهم أساسا المدعي، وهو رافع الدعوى أو البادئ في المطالبة القضائیة، سواء كان شخصا 

ددا، والمدعى علیه وهو المشكو منه ابتداء أي طبیعیا أو اعتباریا، وسواء كان واحدا أم متع

المراد الحكم علیه، ولا یتغیر وصفه في الدعوى الأصلیة حتى ولو شكا بدوره من المدعي، 

فإن ما قد یطلب الحكم له به على المدعي یسمى دعاوى المدعى علیه، وهو قد یكون 

.)1(شخصا طبیعیا أو اعتباریا، وقد یكون واحدا أو متعددا

تتمثل في الصفة 09-08من القانون رقم 13قبول الدعوى وفقا لنص المادة شروط

والمصلحة القائمة أو المحتملة التي یقرها القانون والإذن إذا اشترطه القانون وبذلك وضع 

حدا للخلاف الفقهي حول ماهیة هذه الشروط والتي یرى البعض من أن شروط الدعوى تكمن 

لان الدعوى لا توجد )شخصیة ومباشرة–انونیة، قائمة وحالة ق(في شرط واحد وهو المصلحة 

.إلا بوجود مصلحة فیها

بأن شروط الدعوى هي المصلحة والصفة، حیث أن المصلحة الأخربینما یرى البعض 

.تمثل الجانب القانوني والواقعي للدعوى، أما الصفة فتمثل الجانب الشخصي للدعوى

هذا الصدد بأن الشرط الثاني أي الصفة والذي یجمع ویرى الدكتور أحمد أبو الوفا في 

، یتعلق بأشخاص الدعوى، ههتلبداالفقه والقضاء على التزامه والذي لم ینص علیه القانون 

.)2(المدعي والمدعى علیه ویسمى شرط الصفة في المدعي شرط المصلحة الشخصیة كذلك

وجود -وجود مصلحة–كما یرى بعض الفقه، بان شروط قبول الدعوى هي وجود حق 

وجود أهلیة أو سلطة القاضي، والذي یضیف بأن هذه الشروط لا تخرج عن كونها -موضوع

وجهات مختلفة لشرط واحد لأن بعض هذه الشروط قد یلتبس بالبعض الأخر وهي 

.)3(المصلحة

.446أحمد هندي، المرجع السابق، ص -1

وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء المدني، دار الفكر :وما بعدها وأیضا329أحمد مسلم، المرجع السابق، ص -2

.94، ص 1986العربي، 

.562عبد الوهاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، الجزء الأول، المرجع السابق، ص-3
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ویرى البعض الآخر أن شروط قبول الدعوى هي المصلحة والصفة والأهلیة، والأهلیة 

حسب الدكتور عبد الباسط جمیعي هي الشرط الثالث من شروط قبول الدعوى إذ لا یجوز 

أن تقبل دعوى یكون المدعى فیها غیر متمتع بالأهلیة القانونیة اللازمة لممارسة حقوق، 

أن الأهلیة لیست شرطا لقبول الدعوى بل هي شرط لانعقاد ویرى أن بعض الشراح یرون ب

لا یكون صحیحا -باعتباره تصرفا قانونیا صادرا من المدعي–الخصومة، بمعنى أن الطلب 

.الأهلیةفي القانون إلا إذا كان من صدر منه الطلب كامل 

ویضیف بأنه یعتقد أن هذا النظر غیر سدید، لأنه إن صح الأمر یتعلق بصحة 

صومة أو بطلانها لكان معنى ذلك أن الدعوى المرفوعة من مجنون أو قاصر تكون الخ

ولكن الخصومة تكون باطلة إذا كان المدعي عدیم الأهلیة، وقابلة للبطلان إذا كان .مقبولة

ناقص أهلیة فحسب، ومن ثم لا یكون للمدعى علیه التمسك بالبطلان في حالة نقص أهلیة 

ئذ یكون بطلانا نسبیا فلا یتمسك به إلا من شرع لمصلحته أي المدعي، لأن البطلان عند

لا، الخصومة لیست عقدا یتم بالرضا وإنما هي قل به أحدما لم ی-حسبه–القاصر وهذا 

حتجاج بعدم الا)المدعي أو نائبه(یتمسك تنعقد جبرا على المدعى علیه، ومن ثم كان له أن 

فمن المسلم به حسب رأي الدكتور عبد .صالحهعلیه به إذا ما تبین أن هذا الحكم في غیر

الباسط جمیعي فإنه لا جدال أن المدعى علیه یجوز أن یتمسك بنقص أهلیة المدعي أو 

.)1(بعدم قبول الدعوىولا سبیل لذلك إلا بالدفعانعدامها،

لا یجوز «:فیهاالتي جاء 13أما في القانون الجزائري، فإنه بالرجوع إلى نص المادة 

.شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون لأي

.یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى علیه

.»كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون 

، ص 1974-1973القاهرة ،عبد الباسط جمیعي، مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجدید، دار الفكر العربي،-1

241.
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الصفة :ودون الخوض أكثر في الجدل الفقهي، فإن شروط قبول الدعوى هي

:لحة والإذن وهي الشروط التي سوف أتعرض لها بالتفصیل فیما یليوالمص

الصفة:لالأو الفرع

-الصفة العادیة–شرطا لقبول الدعوى، فیجب لقبول الدعوى توافر الصفة تعتبر الصفة

بأن ترفع الدعوى من ذي صفة ضد ذي صفة، وتنسب الدعوى إیجابا لصاحب الحق في 

الدعوى وسلبا لمن یوجد الحق في الدعوى في مواجهته، بمعنى أن یكون رافع الدعوى هو 

ه أو من ینوب عنه، وأن توجه الدعوى إلى صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمایت

من اعتدى على هذا الحق، أي أن یوجد تطابق بین المركز القانوني للشخص رافع الدعوى 

والمركز القانوني لصاحب الحق المدعى، كما یتطلب تطابق بین المركز القانوني للمدعى 

لة لطلب الحمایة علیه والمركز القانوني للمعتدى على هذا الحق بالدعوى بوصفها وسی

القضائیة للحق أو المركز القانوني المدعى به ویعبر أحیانا عن هذا المقتضى أن تكون 

المصلحة شخصیة والأدق من اعتقاد الدكتور وجدي راغب فهمي أن تكون الدعوى 

.)1(شخصیة، فالصفة تقوم على وجود علاقة قانونیة بین أطراف الدعوى وموضوعها

لمدعي طول مراحل الدعوى، فإن زالت عدة الدعوى غیر ینبغي أن تستمر صفة ا

مقبولة وتقتضي المحكمة بذلك تلقائیا، ذلك لأنه یترتب على انتقال الحق الموضوعي انتقال 

الصفة، فإذا كان الدائن قد نقل حقه إلى شخص أخر، فإن صفته ومصلحته تزولان وتظهر 

.)2(سا للدعوى القائمةوهي التي تكون أسا-الخلف–مصلحة صاحب الحق الجدید 

كذلك الحال بالنسبة للمدعى علیه، یجب أن تستمر صفته ومصلحته طوال مراحل 

الدعوى، فإذا حدث وزالت صفته في أي وقت، فإن الدعوى تعد غیر مقبولة، فإذا حدث أن 

أصبح المدین شخصا أخر أثناء نظر الدعوى، فإنه یجب توجیه الإجراءات إلى صاحب 

.الصفة الجدید

.495وجدي راغب فهمي، النظریة العامة للعمل القضائي، المرجع السابق، ص -1

.92، ص 1981المعارف، ، منشأة 1ط ى ونظامه القانوني، نبیل عمر، الدفع بعدم قبول الدعو -2
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ذا كانت هناك صفة الدعوى معترف بها للأفراد للدفاع عن مصالحهم الخاصة فهناك إ

أو ) كالنقابات أو المنظمات أو الجمعیات(صفة في الدعوى معترف بها لمنظمات جماعیة 

.)1(وذلك للدفاع عن مصلحة جماعیة أو عامة)كالنیابة العامة(الهیئة 

المصلحة:الثانيالفرع

سلطات الدولة لا یباشر وظیفته في الحمایة القضائیة إلا إذا كان إن القضاء سلطة من 

ة، لا مجالا للمجالات النظریة البحتهناك حاجة إلى هذه الحمایة، فالقضاء لیس دار للإفتاء و 

فیجب أن تكون هناك فائدة عملیة من وراء رفع الدعوى إلى القضاء، وإذا كان القضاء 

وى یحقق هذه الحمایة، فإن القانون یشترط لقبول الموضوعي، أي الفصل في موضوع الدع

.الدعوى، وبالتالي للفصل في موضوعها أن تكون حاجة إلى هذه الحمایة

فالقاعدة إذن أنه لا دعوى بلا مصلحة، وأن المصلحة هي مناط الدعوى، وهذا یؤدي 

اوى لا إلى تصفیة الدعاوي المرفوعة أمام القضاء، حتى لا تنشغل المحاكم بالفصل في دع

.)2(حاجة إلى الفصل فیها

:لقد وجد خلاف بین الفقهاء في شأن تعریف المصلحة على النحو التالي

إلى أن المصلحة هي المنفعة أو الفائدة التي تعود .)3(یذهب الرأي الغالب في الفقه

إلى أن للمصلحة )4(للمدعي من الحكم له بطلباته القضائیة، بینما ذهب البعض الأخر

معنیین الأول هو الباعث أي الحاجة إلى الحمایة القضائیة التي توجد في حالة الاعتداء أو 

التهدید بالاعتداء على الحق أو المركز، والثاني هو الغایة أي المنفعة التي یحصل علیها 

.لتحقیق حمایة القانون لحقه الذي اعتدى علیه أو المهدد بالاعتداء علیه

1 - VINCENT Jean et GUICHARD serge,Procédure civile, 27 éd précise, Dalloz, 2003, op

cit p 162 163.

.223سید أحمد محمود، المرجع السابق، ص :وأیضا

.108وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء، المرجع السابق، ص -2

.205أحمد السید صاوي، المرجع السابق، ص :وأیضا.318أحمد مسلم، المرجع السابق، ص -3

.54عبد المنعم أحمد الشرقاوي، نظریة المصلحة في الدعوى، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ص -4
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یرى أنه یصعب التمیز بین الباعث والغایة في المصلحة )1(ن أن الرأي الثالثفي حی

حتى أن أنصار هذا الرأي أقرؤوا صعوبة التمییز بینما وعرفوا المصلحة بالمعنیین السابقین 

معا، وبالتالي فالمصلحة وفقا للرأي الثالث هي المنفعة أو الفائدة التي تعود للمدعي من رفع 

والعبرة في توافر المصلحة هي بوقت نظر الدعوى والفصل فیها دون .ضاءدعواه أمام الق

الاعتداء بتاریخ إقامتها فالمصلحة إذا توافرت لدى المدعي وقت إقامة الدعوى ثم زالت عنه 

.عند نظرها والفصل فیها فلا تكون الدعوى مقبولة

مشیا مع فالمصلحة شرط مستمر یجب إن یظل قائما إلى وقت الفصل في الدعوى ت

وظیفة القضاء والهدف منه الذي هو منح الحمایة القضائیة لمن هو في حاجة إلیها وقت 

.)2(صدور الحكم بها

أبعد من ذلك حین یرى بأن مجرد استعمال الحق في الدعوى CUCHEیذهب الفقیه 

.دون توافر مصلحة یعتبر تعسفا في استعمال الحق

Il ya usage abusif du droit, lorsqu’on exerce ce droit en justice

sans y avoir intérêt )3( .

فالمصلحة في الدعوى تعني إذن الحاجة إلى الحمایة القضائیة أو هي الفائدة العملیة 

أو الواقعیة التي تعود على المدعي من الحكم له بطلبه لتحقیق مركز مالي أو أدبي، فهي 

صورتها الإیجابیة كالدعوى أو في صورتها الحاجة إلى الحمایة القضائیة سواء كانت في 

السلبیة كالدفع وهي تعني الفائدة التي تعود على المدعي من الحكم بطلبه، إنما یترتب عما 

، وهي )4(یحققه هذا الحكم من یقین قانوني، فهي إذن مصلحة المدعي في الیقین القانوني

صل أن الشخص إذا اعتدى على المنفعة التي یجیبها المدعي من الالتجاء إلى القضاء، فالأ

.199سید أحمد محمود، المرجع السابق، ص -1

.293أحمد هندي، المرجع السابق، ص -2

3 - CUCHE Paul, précise la procédure civil et commercial, 2emeédition DALLOZ,1951, p

130.

.493-492وجدي راغب فهمي، النظریة العامة للعمل القضائي، المرجع السابق، ص ص -4
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حقه تحققت له مصلحة في الالتجاء إلى القضاء، وهو أیضا یبتغي منفعة من هذا الالتجاء، 

.)1(فالمصلحة هي الباعث على رفع الدعوى، وهي من ناحیة أخرى الغایة المقصودة منه

فالمصلحة لیست شرطا لقبول الدعوى فحسب، وإنما هي شرط لقبول أي طلب أو دفع 

.أو طعن في حكم

:أوصاف المصلحة

لا یكفي لقبول الدعوى أن یكون لصاحبها مصلحة في رفعها، وإنما یجب طبقا لنص 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أن تكون المصلحة قائمة أو محتملة، في 13المادة 

ف في من قانون الإجراءات المدنیة القدیم لم تكن تشترط أي وص459حین أن المادة 

المصلحة، بل یكفي أن تتوافر في المدعي مصلحة في رفع الدعوى، ولم تكن تشترط المشرع 

بأن تكون المصلحة قانونیة، بل یكفي أن تتوافر في المدعي مصلحة في رفع الدعوى، ولم 

یشترط المشرع بأن تكون المصلحة قانونیة، كما هو الحال علیه في قانون المرافعات 

الذي یعرفها كالتالي )1996لسنة 81بعد التعدیل بموجب القانون رقم 3المادة (المصري 

لا تقبل الدعوى كما لا یقبل أي طلب أو دفع لا یكون لصالحه فیه مصلحة قانونیة «:

.»شخصیة ومباشرة وقائمة 

لا شك أن المصلحة المطلوبة في رفع الدعوى هي المصلحة القانونیة أي المصلحة 

ویتحقق ذلك إذا كانت الدعوى تستند إلى حق أو مركز قانوني فیكون التي یقرها القانون 

بتعویض علیه أو المطالبة ءالاعتداحق أو مركز قانوني أو رد الغرض من الدعوى المطالبة ب

.عن الضرر الذي أصاب الحق

، )نظریة المصلحة في الدعوى(وأیضا عبد المنعم أحمد الشرقاوي، .121أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص -1

.55المرجع السابق، ص 



  ر العقاريتالدف عن إعدادالمنازعات الناشئة نظر في الإدارياختصاص القضاء :الفصل الثاني

67

فالمصلحة الجدیرة بالحمایة إذن هي المصلحة التي تستند إلى حق أو مركز یحمیه 

تقبل دعوى الخلیلة على من تسبب في وفاة خلیلها، لأن المعاشرة غیر الشرعیة القانون، فلا 

.لا تنشئ للخلیلة حقا یحمیه القانون

Pécuniaireوالمصلحة القانونیة قد تكون مصلحة مادیة أو أدبیة، والمصلحة المادیة 

خیریة أما د التاالمطالبة بالدین أو الفوائهي التي تحمي المنفعة المادیة لرافع الدعوى كدعوى

Intérêtالمصلحة الأدبیة  moral1(فهي التي تحمي حقا أدبیا لرافع الدعوى(.

فالمصلحة سواء كانت مادیة أو أدبیة تكفي لقبول الدعوى طالما أنها تستند إلى حق أو 

.مركز یحمیه القانون

والإداریة، من قانون الإجراءات المدنیة 13لم یشترط المشرع الجزائري في نص المادة 

)2(بان تكون المصلحة شخصیة ومباشرة
Intérêt personnel et direct أي أن یكون رافع

الدعوى هو صاحب الحق في المركز القانوني المراد حمایته أو من ینوب عنه كالوصي 

بالنسبة للقاصر والوكیل بالنسبة للموكل كما اشترط أن تكون مصلحة قائمة، فما معنى أن 

.قائمةتكون المصلحة 

ه مصلحة قائمة أو محتملة، واشترط المشرع الجزائري في رافع الدعوى أن تكون ل

ن یكون الاعتداء قد وقع بالفعل على الحق أو المركز القانوني المراد حمایته، أنه أبمعنى 

یشترط لقبول الدعوى أن تكون المصلحة قائمة، ویكون ذلك كقاعدة عامة عندما یكون 

ولكن قد یحتمل وقوع ضرر في المستقبل، فیجوز أن ترفع دعوى الضرر قد وقع فعلا،

وقائیة لتفادي وقوعه، لان الضرر المحتمل یثیر قلق المدعي وعدم طمأنینته واستقراره، توجد 

.210أحمد السید صاوي، المرجع السابق، ص -1

لم یشترط المشرع الجزائري بأن تكون المصلحة شخصیة ومباشرة ومرد ذلك في رأیي إلى تداخل مفهوم المصلحة -2

ذلك أن المشرع أصاب حین لم یشترط بأن .الشخصیة والمباشرة مع مفهوم الصفة التي هي شرط لقبول الدعوى أیضا

المصلحة ویضعها في أضیق نطاق ویحصرها تكون المصلحة شخصیة ومباشرة لأن ذلك من شأنه أن یضیق معنى 

.في المدلول الذاتي لرافع الدعوى وهو مفهوم من شأنه أن یكرس معنى الذات وعدم المبالاة بقضایا المجتمع
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مصلحة قائمة وحالة في إزالة هذا الخوف وهو ما یعبر عنه بالمصلحة الحالة في الوقایة من 

.)1(ضرر محتمل

المصلحة القائمة هو وقوع الضرر بالفعل على الحق أو المركز فالضابط لتحقیق 

القانوني، كأن یغتصب شخص عینا في حیازة شخص أخر، أو یمتنع مدین عن سداد دین 

وعلة ذلك، أنه لا حاجة لصاحب الحق في أن یلجأ إلى القضاء إذا لم ینازع في .حل أجله

.)2(اء بمنازعات لم تحل بعدحقه أو مركزه القانوني، فإنه لا یصح أن یشغل القض

إذا كان الأصل في الدعوى أن لا تقبل إلا إذا كانت المصلحة فیها قائمة، فإن المشرع 

أضاف المصلحة المحتملة كشرط لقبول الدعوى وهذا تمشیا مع الفقه والقضاء، فما معنى أن 

تكون المصلحة محتملة؟

ذلك تكفي المصلحة المحتملة، لذا القاعدة أنه یلزم لقبول الدعوى أن تكون قائمة ومع 

خرج المشرع عن القاعدة وأجاز لقبول دعاوى یكفي فیها وجود مصلحة مسایرة للاتجاه 

الحدیث في الفقه الذي یمیل إلى قبول الدعاوى التي یتكون فیها المصلحة محتملة في حالات 

ع، وأقره القانون معینة، والمصلحة تكون محتملة إذا كان الخطر وشیكا والضرر محتمل الوقو 

.)3(مثل الدعاوى الوقائیة

وتشمل الدعاوى الوقائیة الدعاوى التقریریة وهي التي یكون فیها الحق مهددا بخطر 

محدق أي وشیك الوقوع، وتعتبر الدعاوى المتعلقة بالأدلة من ضمن الدعاوى التي یكفي فیها 

كحق یخشى زوال یثاقستالافیها وجود مصلحة محتملة وتكون في الحالات التي یراد 

.)4(دلیله

مرجع سابق ،)الخصومة الإجراءات الاستثنائیةنظریة-نظریة الدعوى(بوبشیر محند أمقران، قانون الإجراءات المدنیة -1

.48، ص 

.222أحمد السید الصاوي، المرجع السابق، ص -2

، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار أسامة للطباعة 09-08زینب شویحة، الإجراءات المدنیة في ظل القانون -3

.44، ص 2009والتوزیع، 

.31، ص 1975عبد المنعم الشرقاوي، عبد الباسط جمیعي، شرح قانون المرافعات الجدید، دار الفكر العربي، -4
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فالقضاء في المجتمعات الحدیثة ینبغي أن لا یقتصر على وظیفته الجزائیة، أو 

العلاجیة، بل ینبغي أن یؤدي دورا وقائیا، فالوقایة خیر من العلاج، فتدخل القضاء لمنع 

جة الضرر أولى من تدخله لإصلاح هذا الضرر، بل أنه توجد في حالة الضرر المحتمل حا

إلى الحمایة القضائیة من هذا الضرر، وهذه الحاجة تمثل مصلحة قائمة وحالة الضرر 

المحتمل حاجة إلى الحمایة القضائیة من هذا الضرر، وهذه الحاجة تمثل مصلحة قائمة 

وحالة في الدعوى لأن الضرر المحتمل یثیر خوف المدعي وعدم طمأنینته واستقراره، وهكذا 

وحالة في إزالة هذا الخوف وهو ما یعبر عنه بالمصلحة في توجد له مصلحة قائمة

.)1(الاستقرار

:الأهلیة لیست لقبول الدعوى وإنما لصحة المطالبة القضائیة

لقد سبق الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ینص على شرط الأهلیة ضمن شروط 

والإداریة، مثلما كان الحال من قانون الإجراءات المدنیة 13قبول الدعوى بموجب المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة القدیم وذلك لیس سهوا منه كما 459علیه بالنسبة لنص المادة 

ولكن تمشیا مع الفقه والقضاء والقانون المقارن، ذلك لان الأهلیة لیست لقبول )2(یرى البعض

راءات الخصومة، ولذا الدعوى وإنما هي شرط لصحة المطالبة القضائیة وبالتالي لصحة إج

هي الدفع ببطلان الإجراءات ولیس الدفع بعدم قبول الأهلیةفإن وسیلة التمسك بعدم توافر 

قصها تكون مقبولة إذا تحققت مصلحته في ة ذلك أن دعوى عدیم الأهلیة أو نالدعوى، وأی

.رفعها وتولدت لدیه الصفة

ة الدعوى بنفسه مما یوجب أن ولا یترتب على تخلف الأهلیة لدیه إلا عجزه عن مباشر 

فالأهلیة شرط لمباشرة الدعوى لا لقبولها، أي أنها شرط .ولیه أو وصیه-نیابة عنه–یباشرها 

، الدلیل على ذلك هو ما جاء في نص )3(لصحة المطالبة القضائیة وإجراءات الخصومة

.وما بعدها473أحمد هندي، المرجع السابق، ص -1

.41، ص 2009، منشورات أمین، 09-08فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید -2

.26عبد المنعم أحمد الشرقاوي، شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص -3
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العقود غیر حالات بطلان «:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بنصها 64المادة 

:القضائیة والإجراءات من حیث موضوعها محددة على سبیل الحصر فیما یأتي

.انعدام الأهلیة للخصوم-1

.»انعدام الأهلیة أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي -2

وبذلك فیترتب على عدم توافر الأهلیة لدى رافعها بطلان إجراءات الدعوى، فقد یتوافر 

لحق في رفع الدعوى دون أن یكون أهلا لمباشرتها، وفي هذه الحالة یجب أن لدى الشخص ا

، )1(یتخذ الأعمال الإجرائیة المكونة للخصومة بواسطة ممثل قانوني وإلا كانت الدعوى باطلة

فإذا دفع بعدم قبول الدعوى لانعدام أهلیة أحد الخصوم، فإن التكییف القانوني الصحیح لهذا 

  .ىو ببطلان الإجراءات ولیس دفعا بعدم قبول الدعالدفع هو دفع 

داب العامة فیفصل مخالفة الدعوى للنظام العام والآكما لا یمكن إغفال شرط عدم

داب العامة بالنظام العام والآالقاضي بعدم قبول الدعوى الرامیة إلى تنفیذ التزام فیه مساس 

.)2(لى الحكمة التي مفادهااستندا إ

ط المتعلقة بضرورة رفع الدعوى خلال مواعید معینة، لأن ممارسة إضافة إلى الشرو 

تسقط الدعوى مرتبط بمواعید مسقطة إذا لم یبادر المدعي برفع دعواه خلالها بشكل سریع 

أغلبها مواعید قصیرة یجب احترامها تحت طائلة عدم قبول الدعوى، هذا فضلا عن وتعتبر 

النزاع على عنایة القاضي، وبمجرد شرط عدم سبق الفصل في الدعوى فبمجرد عرض 

لا یصلح بان یكون محلا لدعوى أخرى بسبب  الادعاءالفصل فیه بموجب حكم، فإن سبق 

.سبق الفصل فیها

المنشاوي، التعلیق على قانون المرافعات في المواد المدنیة والتجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، عبد الحمید -1

.38، ص 2004الإسكندریة، 

2 - Nemoau dit urpropriam turpitun emallegants Vincent Jean et GUICHARD serge, op cit, p

162.
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  الإذن: ثالثالالفرع

هو ما اعتبر المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من شروط وجود 

الدعوى متى كان الإذن لازما، وأجاز للقاضي إثارة الحق في التقاضي أو من شروط قبول 

من قانون 13عدم وجود الإذن من تلقاء نفسه لارتباطه بالنظام العام وفقا لنص المادة 

الإجراءات المدنیة والإداریة إذا تخلف هذا الشرط ومثاله الإذن للممیز بالتصرف جزئیا أو 

.)2(ن الأسرة الجزائريمن قانو 84، وفقا لنص المادة )1(كلیا في أمواله

المطلب الثاني

الشروط الموضوعیة لدعوى إلغاء الدفتر العقاري

مها القانون لرفع الدعوى إلغاء الدفتر العقاري استلز د توافر الشروط والإجراءات التي بع

،یتعین على المدعي تأسیس دعواه بإثبات أسباب الطعن وعدم مشروعیة القرار المطعون فیه

.فإذا أثبت أن القرار شابه عیب من العیوب التي تجعل منه عریضة للإبطال العیني للقرار

تتم عادة المطالبة بإلغاء الدفتر العقاري، إذا ظهر المالك الحقیقي بعد استكمال 

فیتعین على كل من .عملیات المسح وتسلیم الدفتر العقاري لمن تم الترقیم العقاري لصالحه

على  شأنها التدلیلفي طلب الإلغاء، تقدیم المستندات الرسمیة التي من له مصلحة وصفة 

حول العقار الممسوح لفائدة الغیر، أن الدولة بعد ترقیمها لحساب المجهول، ضف إلى حقه

ذلك الحالات الأخرى التي تثبت فیها تسلیم العقاري كان مبینا على وثائق مزورة مثلا أو عن 

.إلخ...الغش 

.41زینب شویحة، المرجع السابق، ص -1

.مرجع سابق11-84أنظر القانون رقم -2
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الفرع الأول

أوجه إلغاء الدفتر العقاري 

ونیة عامة تفرض صحة مشروعیة یة قرار الإدارة، هناك قرینة قانهو مشروعالأصل

العامة، بمعنى أن یفترض أن كل قرار إداري یعتبر  الإدارةالتي تصدر عن  ةالقرارات الإداری

أنه لمن یرید الطعن في قرارات الإدارة الفانونصادرا تطبیقا لما تقضي به قواعد  أومشروعا 

أن قرارات  يأ. والمشروعیةالقانون ومخالفته لقواعدادعائه بعدم مشروعیتها بإثباتأن یقوم 

مثل القاعدة -ولكن هذه القرینة.الأصلحیث والمشروعیة منالإدارة تتمتع بقرینة الصحة 

.تقبل إثبات العكس من جانب الطاعن-العامة

  :هيو  الإداريعلى أن أوجه تمثل القانونیة المختلفة للقانون اتفق الفقه 

):عدم الصلاحیة(عدم اختصاص عیب-أولا

عدم الاختصاص أو عدم الصلاحیة بوجه عام هو عدم القدرة القانونیة على القیام 

بتصرف معین، وفي نطاق القرارات الإداریة یمكن تعریف عیب عدم الاختصاص بأنه 

.موظف لیس له سلطة إصداره طبقا للقوانین أو اللوائح السائدةصدور القرار من 

عدم الاختصاص كأحد عیوب القرار الإداري، ینقسم إلى على عدم الاختصاص 

.الجسیم أو عدم الاختصاص العادي أو البسیط

كان لم یكن و واعتباره عدم الاختصاص الجسیم یؤدي إلى انعدام القرار الإداري 

القرار الإداري من فرد عادي لیس له  رصدو :صورهار إداري یحرره من صفته كقر 

.ظف العام التابع للإدارةو أصلا صفة الم

ري، و إنما فقط إلى داالقرار الإ نعدامایؤدي إلى البسیط لام الاختصاص عد

في حالة عدم الاختصاص العادي یحتفظ لأنهغائه، و الفارق هام بطلانه أو إل
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تكون له حصانة القرارات الإداریة بحیث یسقط الحق في داري بصفته و القرار الإ

.)1(الجسیملفوات میعاد الطعن فیه على خلاف عدم الاختصاص بإلغائهالمطالبة 

)المعاملات الجوهریة(المعاملات الجوهریة  أوعیب الشكل -ثانیا

للقرار  و الشكل الخارجيأالذي یشمل المظهر المقصود بشكل القرار هو المعنى الواسع 

بناءا على ذلك ن یتبعها القرار قبل صدوره، و أجراءات التي یجب ، و یشمل أیضا الإالإداري

التي الإجراءاتدارة للشكلیات أو القرار یعني صدوره دون مراعاة الإفان عیب الشكل في 

ة نفذتها بطریقأوإنهاوالإجراءاتهذه الشكلیات  الإدارةنص علیها القانون، سواء تجاهل هذه 

.)2(ناقصة و غیر مكتملة

العامة إلى جانب جراءات هو كفالة حسن سیر المرافقعن الهدف من قواعد الشكل والإ

فهي من ناحیة تستهدف المصلحة العامة بمنع التسرع و الارتجال، .فرادحمایة مصالح الأ

صدار القرارات، وإلى حسن إسة وجهت النظر مما یؤدي دارة على التروي ودراالإ وحمل

وفر فراد بتأن هذه القواعد تستهدف مصلحة الأبالتالي حسن سیر المرافق العامة، كما

.)3(تحكمهادارة و ضمانه لهم ضد تسرع الإ

:عیب محل القرار:ثالثا

كان هذا التصرف یدخل في نطاق ن لكل تصرف قانوني محل معین سواءن یكو أیجب 

و العقد أالإداریرار القانون العام كالقو نطاق أالتجاري  آوالقانون الخاص كالعقد المدني 

القانوني الذي یرتبه أو یحدثهاالأثرمحل التصرف القانوني بشكل عام هو و . الإداري

لتصرف مباشرة ولا یتصور وجود تصرف قانوني أي ما كان بدون اثر قانوني یتمثل فيا

، ، منشورات حلبي الحقوقیة)الإجراءاتأصول قضاْ التعویض و ،الإلغاءقضاء (الإداريمحمد رفعت عبد الوهاب القضاء .1

  . 143ص ، 2005
.166، صالمرجع نفسهمحمد رفعت عبد الوهاب، -2
، دار الفكر العربي ، )داریة الدعاوي الإ–قابة القضاء الإداري تنظیم ر (داريعاطف البنا، الوسیط في القضاء الإمحمد -3

.241،ص1990
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العمل صفته  وأبدون ذلك یفتقد التصرف الحقوق والالتزامات التي یرتبها و 

.)1(انوني ولا یعد كذالك بحالق الجوهریة،كتصرف

.عیب السبب:رابعا

تمثل جانبا هاما من جوانب الرقابة القضائیة على قرارات  الإداريإن رقابة القضاء 

الدوافع  الأسانیدفي بحث  الإداريالقرار یتدخل القاضي أسبابالعامة فبمقتضى رقابة  الإدارة

قبل من مرة أكثرتتردد  رةاالإدقرارها مما یجعل لإصداربالإدارة أدتالموضوعیة التي 

 إلىلم تستند  نإلغائها إلن یتردد في  الإلغاءقاضي  أننها تعلم أصدار قراراتها بحیث إ

تدفع قانونیة تسبق القرار و  أو) مادیة(والسبب، یمكن تعریفه بأنه حالة واقعیة .سباب جدیةأ

  .قرارها صدارللتدخل لإ ةالإدار 

:یشترط في السبب شرطان هماو 

ن تكون الوقائع أ صدار القرار،فیجبإ تاریخن یكون سبب القرار قائما و موجودا منأیجب -

لقرار ن یكون سبب اأدار قرارها قد وقعت فعلا،أي یجب صإدارة في لیها الإإالتي استندت 

با في سببه، ومن ناحیة أخرى لا كان القرار معیإو الواقعیة و أصحیحا من الناحیة المادیة 

صدار القرار وذلك إلركن السبب قد استمرت حتى تاریخ ن تكون تلك الوقائع المكونة أیجب 

لیه إالقرار و الوقت الذي یجب الرجوع تطبیقا للقاعدة العامة التي تقضي بأن تاریخ صدور 

.)2(داري و عدم مشروعیة القرار الإأشروعیة لتقریر م

هذا الشرط واضحة في  ةأهمیتظهر و .ا أي صحیحا طبقا للقانونمشروعن یكون السبب أ-

و بعض قراراتها أدارة في احد لیها الإإن تستند أسباب محددة یجب أذا حدد القانون إحالة ما 

لى سبب إدارة ذا استندت الإإدارة، وفي هذا الفرض ن في هذه الحالة في نطاق سلطة الإوتكو 

.لغاء لعدم مشروعیة السببالمحددة یكون قرارها قابل للإباب سآخر غیر السبب أو الأ

  .190 ص، محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع السابق-1
  199ص  نفسه،محمد رفعت عبد الوهاب مرجع -2
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.السلطةاستعمالعیب إساءة :خامسا 

القرار المستحق  حلأصب الإداريالذي إذا لحق القرار الأخیرب الخامس و هو العی

یة بعیدة امن إصدار قرارها غ الإدارة استهدفتیكون القرار معیبا إذا المقصود به أن،و الإلغاء

تختلف عن الغایة التي أخرىغایة عامة استهدفت ذاإ أوعن تحقیق المصلحة العامة 

.)1(حددها القانون لقرارها

و أن  الإجراءاتمن مختص، ووفقا لقواعد الشكل و  الإداريفلا یكفي أن یصدر القرار 

تحقیق  إلىیجب ان یسعى مصدر القرار إنماالموضوعیة في القانون، و حكامالألا یخالف 

عن هذه الغایة كان قرارها  الإدارةفإذا خرجت .الغایة التي من اجلها منح سلطة إصداره

.)2(ااستعمالهإساءة و  معیبا لعیب الانحراف بالسلطة

إذا كان الأمر كذالك بالنسبة للدعاوى الإداریة العادیة، فإن الأمر یكون أكثر تعقیدا 

المحافظة العقاریة أو إدارة (الشهر العقاري، فلا توجد أیة ضمان نفید التزام الإدارة لمنازعات 

بعد إلغاء أحد قراراتها بأن تصدر قرار مطابقتها مع النتائج التي انتهى إلیها )مسح الأراضي

الحكم القضائي، الأمر الذي یؤكد عدم جدوى اختصاص القضاء الإداري في الفصل في 

العقاري لتقیید سلطات القاضي الإداري من جهة ، ولعدم إلمام هذا الأخیر منازعات الشهر 

بقواعد الشهر العقاري المعقدة لعدم مواكبة لإجراءات الشهر العقاري منذ بدایتها و التي كانت 

تحت إشراف ورقابة القاضي العقاري الذي هو أدرى وأعلم بمجریاتها وأولى بمتابعتها إلى 

.اتهاغایة الفصل في منازع

وبذلك لا یعقل أن تنزع منه بعض المنازعات لا لسبب إلا لكون أحد أطرافها شخصا 

من أشخاص القانون العام، لأن ذلك لا یخدم القضاء الإداري الذي أثبت عجزه في الفصل 

هذه المنازعات لتراكمها وكثرتها وتنوعها ولا یخدم أیضا السیاسة العقاریة المنتهجة ودورها في 

221محمد رفعت عبد الوهاب المرجع السابق ص-1
.269محمد عاطف البنا، مرجع سابق ص-2
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ة والائتمان في الملكیة العقاریة التي لا تخف أهمیتها في الاستثمار والنمو بعث الثق

.الاقتصادي بشكل عام

:المطلب الثالث

في المنازعات إلغاء الدفتر العقاري وطبیعة الحكم  ةالقضائیة المختصالجهة 

.الصادر فیها

الترقیم النهائي تختلف الجهة القضائیة التي تختص بالنظر في المنازعات الناتجة عن 

ویختص القاضي الإداري إذا تعلق )المادي(وبالنظر إلى المعیارین العضوي والموضوعي 

لب إلى فرعین نتناول في بأحد أشخاص القانون العام وعلى هذا الأساس سنقسم هذا المط

ول الجهة القضائیة المختصة في الفصل في المنازعات إلغاء الدفتر العقاري، أما الفرع الأ

.لفرع الثاني فتتم فیه الدراسة حول طبیعة الحكم الصادر عن الدعوى الخاصة بهذا الإلغاءا

:الفرع الأول

:الإداریةالمحكمة 

أصبحت لدینا محاكم إداریة ومجلس دولة ومحكمة التنازع 1996فإن بصدور دستور 

قد وأصبحت المحاكم الإداریة تحل محل الغرف الإداریة على مستوى المجالس القضائیة 

.على مستوى التراب الوطني هانصب

نص على اختصاص  08/09رقم  إلا أن التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات المدنیة بالقانون

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة «:منه على أنه 800إذنصت المادة المحاكم الإداریة

العامة في المنازعات الإداریة تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في 

میة ذات جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمو 

.)1(»الصبغة الإداریة طرفا فیها 

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة800المادة -1
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من ذات القانون على أن المحاكم الإداریة تختص كذلك 801وقد نصت المادة 

:بالفصل في

درایة والدعاوي التفسیریة ودعاوي فحص المشروعیة للقرارات دعاوي إلغاء القرارات الا -1

:الصادرة عن

.مستوى الولایةالولایة والمصالح غیر المتمركزة للدولة على -

.البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة-

.المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة-

.دعاوي القضاء الكامل-2

.1القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة-3

:الفرع الثاني

طبیعة الحكم الصادر في الدعوى

:العقاريلغاء الدفتر طبیعة الحكم الصادر عن دعوى إ

حكام وھماالدفتر العقاري إلى نوعین من الأحكام الصادرة عن دعوى الإلغاءتنقسم الأ

و تعیین خبیر عقاري مع ھو إجراء التحقیق للسماح بالشھود أ:الأحكام غیر القطعیة-1

.)2(المھام

و الخبرة من اجلدة السیر في الدعوى بعد التحقیق أھو حكم یأتي بعد إعا:حكم قطعي-2

مام مجلس الدولةئیة حكم ابتدائي قابل للاستئناف أالفصل في أصل الحق بصورة نھا

حكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریةبالفصل في استئناف الأویختص مجلس الدولة 

ایا المخولة لھ بموجب نصوص خاصة وھذا طبقا كما یختص أیضا كجھة استئناف بالقضو-

.جراءات المدنیة والإداریةمن قانون الإ)1(902للمادة 

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة801المادة _1

129، شرح قانون الإجراءات المدنیة الجدیدة مرجع سابق صطاھري حسین -2
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الفصل في الموضوع للقاضي السلطة التقدیریة للأمر بإجراء نستنتج أن الأحكام قبل

المیدانیة لیصدر القاضي المختص في عاینةتعیین خبیر للم أوالشهود ع سماو تحقیق 

إما بتثبت الانحراف على الترقیم المؤقت أو رفع الید على المعارضة  والأمر كماحالأخیر 

بمواصلة الإجراءات أو بعد صیرورة الحكم النهائي واستخراج النسخة التنفیذیة ویتعین على 

المعنى القیام بالإجراءات الّتي یفرضه القانون في هذا المجال من تسجیل الحكم لدى 

دفع الرسوم التسجیل إزاء ذلك ثم القیام بإجراءات الشهر العقاري مصلحة الطابع والتسجیل و 

على مستوى المحافظة العقاریة لكي یتمكن المحافظ العقاري في الأخیر من مواصلة 

إجراءات الترقیم العقاري وإصدار الدفتر العقاري لمصلحة الشخص الّذي صدر لفائدته الحكم 

.قیم العقاريالنهائي القاضي یرفع الاعتراض  على التر 

یختص *:من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على ما یلي 902ذ تنص المادة إ–3
حكام و الأوامر الصادرة عن المحكمة الإداریة، كما الدولة بالفصل في استئناف الأمجلس 

*ستئناف بالقضایا المخولة لھ بموجب نصوص خاصة یضا كجھة ایختص أ
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:خاتمة

في الأخیر نستنتج أن الدفتر العقاري هو بطاقة تعریف للعقار وحالته المدنیة والفعلیة 

ویتم تسلیمه للمالك عند الانتهاء من عملیات مسح الأراضي وإعداد السجل العقاري، كما 

یعتبر الدفتر تكریسا للنظام الذي انتهجه المشرع الجزائري، بحیث أن العبرة في الدفتر 

:الملكیة ولیس بالشخص، ذلك أنهالعقاري بمجموع

.لكل مجموعة ملكیة واحدة دفتر عقاري واحد-

.الشخص یمكن أن یكون له أكثر من دفتر إذا كان یملك أكثر من مجموعة ملكیة-

.مجموعة الملكیة الواحدة یكون لها دفتر عقاري واحد حتى ولو تعدد الملاك-

لدفتر العقاري یمثل وبحق تجسیدا فعلیا إن مثل هذه الحجج رغم نقول وبدون تردد أن ا

ن تستمد من هذا النظام خصائصه وممیزاته من قوة ثبوتیة، لنظام الشهر العیني، لذا یجب أ

وحجة وقدرة على تطهیر التصرفات، وبالتالي عدم قبول مبدأ التقادم المكسب في الأراضي 

منشأة أو الناقلة أو المعدلة لا أثر التي یكون لمالكها دفاتیر عقاریة، لذلك فالحقوق العینیة ال

.لها بالقید في السجل العقاري

غیر أن هذا الاستنتاج المنطقي لا یتوافق مع المنازعات المتعلقة بالدفتر العقاري في 

الجزائر، لان حجیة الدفتر العقاري في التشریع الجزائري نسبیة، لإمكانیة إعادة النظر في 

من المرسوم رقم 85هرها، وفقا لما ورد في نص المادة الحقوق الناتجة عن وثائق ثم ش

، كما أن إلغاء الدفتر العقاري لا یخضع لأیة ضوابط أو معاییر قانونیة، بالإضافة 76-63

إلى أن المحاكم الجزائریة بقدر ما قبلت دعاوي إلغاء الدفتر العقاري التي تنقص من حجیته، 

لمحافظ العقاري والدولة عن الأضرار التي تلحق بقدر ما افتقدت إلى دعاوى تطرح مسؤولیة ا

.بالأشخاص، من جراء القید وما قد یلحق بهم من إهدار للحقوق

كما أن نظام الشهر العیني الذي یعتمد أساس على عملیة مسح الأراضي والتي تكلف 

ة وإمكانیات كبیرة، فالجزائر حتى وبعد الدعم الذي قدم لها من طرف البنك ظباهالدولة أموالا 

.بلدیة1541بلدیة من أصل 300تم مسح العالمي فإنه 

:ولهذا نضع جملة من الاقتراحات قد تساهم في إیجاد حلول هذه المشاكل
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رقم من المرسوم 85منح الدفتر العقاري حجیة القید كاملة، وذلك بإلغاء المادة -01

التي أجاز المشرع من خلالها إعادة النظر في الترقیم النهائي الذي یترتب علیه 76-63

منح الفتر العقاري وإن كان لا بد من الإبقاء على هذه المادة فیجب على الأقل وضع 

.ملات العقاریةاضوابط ومعاییر خاصة واضحة لإلغاء الدفتر ضمانا لاستقرار المع

إمكانیة التقادم المكسب فوق الأراضي الممسوحة والتي النص صراحة على عدم-02

سلمت فیها الدفاتیر العقاریة، كما یتعین فتح المجال لدعاوى المسؤولیة ضد أخطاء المحافظ 

العقاري، حیث أن الشخص الذي یتضرر من أخطائه لیس له إلا أن یرفع دعاوى التعویض 

التصرفات المشهرة، ویخصص صندوق بحجة أن الشهر له أثر مطهر، فلا یمكن الطعن في 

لتعویض المالك الحقیقي الذي كان غالبا أثناء عملیة المسح والذي هدرت حقوقه، حفاظا 

على استقرار الملكیة العقاریة ولتفادي المشكل المالي لعملیة مسح الأراضي العام الذي یعد 

أن النظام القانوني المسح ذلكآلیات، یجب إعادة النظر في أكبر عائق أمام هذه العملیة

القانونیة لعملیة المسح لم تخدم إطلاقا عملیة لیةالآللوكالة الوطنیة لمسح الأراضي بوصفها 

.المسح حتى بالنسبة لموظفي المحافظ العقاریة

المادیة لعملیة المسح ینبغي تحدیثها آلیةأن الوثائق المسحیة باعتبارها كما-03

، ویجب الاهتمام بالموارد البشریة من خلال إعادة الآليوتطوریها، بإخضاعها لنظام الإعلام 

ضبط مصاریف المهام وإقرار العلاوات الإضافیة المختلفة لتحفیزهم وتشجیعهم على العمل 

بالإضافة إلى تكوینهم المستمر، لمسایرة التطور التكنولوجي نظرا للطابع التقني لعملیة 

.المسح
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.الوزیر المكلف بالمالیة

-1، المجلة القضائیة 3/3/1983الصادر بتاریخ24509قرار المجلس الأعلى رقم -2

.1999لسنة 

، سنة 1، المجلة القضائیة 3/3/1991، الصادر بتاریخ 48277قرار المحكمة رقم-3

1993.

، المجلة القضائیة 01/12/1986الصادر بتاریخ43727قرار المجلس الأعلى رقم -4

.1993لسنة -3

4، المجلة القضائیة 1984-12-13الصادر بتاریخ35351قرار المجلس الأعلى رقم -5

.1989سنة 

240الفهرس رقم  5-83-85رقم  –المحكمة العلیا للغرفة المدنیة للقسم الأول  قرار -6

).غیر منشور(1992-02-26الصادر بتاریخ 

المجلة القضائیة 1985-05-29الصادر بتاریخ 34970قرار المجلس الأعلى رقم -7

1 ،1989.

القضائیة المجلة1984-11-17الصادر بتاریخ 33496قرار المجلس الأعلى رقم -8

1-1989.

الذي یؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة لتمثیل الوزیر 02/11/1992القرار المؤرخ في -9

.المكلف بالمالیة أمام العدالة

:الاجتهادات القضائیة -هـ 

بین وزیر المالیة والمدیریة العامة للأملاك 09/03/1998بتاریخ 129947رقم  قرار-1

).غیر منشور(عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا ) ب.ق(الوطنیة و 

:الوثائق –و 

التعلیمات-1

المتعلقة بعملیة مسح الأراضي وترقیم 24/05/1998المؤرخة في  16رقم  التعلیمة-1

.العقود الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة وزارة المالیة
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المذكرات-2

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك 2004سبتمبر 4المؤرخة في  4681رقم المذكرة -1

.الوطنیة وزارة المالیة

.22/07/1993المؤرخة في 3875المذكرة رقم-2

:باللغة الفرنسیة–ثانیا 

A – Ouvrages :

1. CUCHE Paul, la procédure civile et commerciale, 2eme édition

DALLOZ, 1951.

2. Jan. Lapanne Joinville, Contentieux Administratif et procédure

Administrative-27 éd précise, Dalloz, paris 2003.

3. VINCENT Jean et GUINCHARD Serge, Procédure civile, 27 éd

précise, Dalloz, paris ,1952.
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